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الحكم بالبراءة وأثره في 
  التعويض 

  في النظام السعودي  
  

  تطبيقيةدراسة تأصيلية مقارنة 
  بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير

 
  إعداد 

  ن إبراهيم بن عثمان العثمانعبداالله ب
  

  إشراف 
  محمد السيد عرفه . د

  
  الرياض

  م ٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨
  

  المقدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باالله مـن شـرور             
  .أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له



      

  )٢٦(نموذج رقم                    العدالة الجنائية: قسم 
   السياسة الجنائية:تخصص

  
  دكتوراه  ماجستير     ملخص رسالة 

    الحكم بالبراءة وأثره في التعويض في النظام السعودي: عنوان الرسالة
  )  ، تطبيقيةمقارنةتأصيلية، دراسة  (

  

  بن عثمان العثمانعبداالله بن إبراهيم : إعداد الطالب
  محمد السيد عرفة/ الدكتور: رافـــإش

  : لجنة مناقشة الرسالة
  مشرفاً ومقرراً           محمد السيد عرفة/ الدكتور .١
 عضواً    يشبأحمد بن سليمان الر/ الأستاذ الدكتور .٢
 عضواً         فؤاد عبدالمنعم أحمد/ الأستاذ الدكتور .٣

  

  م٢٩/٠٤/٢٠٠٧ هـ الموافق ١٢/٠٤/١٤٢٨:  تاريخ المناقشة
  : مشكلة البحث

ودي مـن خـلال     تتركز مشكلة الدراسة حول الحكم بالبراءة وأثره في التعويض في النظام السع           
 الحكم الجنائي بالبراءة أمام القضاء المدني ومـدى اسـتحقاق المـدعي             الحديث عن مدى حجية   

  . للتعويض مع صدور الحكم بالبراءة
  : أهمية البحث

  : الآتيينخلال الجانبين تتضح أهمية الدراسة من 
وتتمثل في سعي الباحث إلى دراسة أثر حكم البراءة على التعويض من خلال : الأهمية النظرية. أ

دراسة نظرية مقارنة بين بعض التشريعات العربية مما سيكون له أثر في إثراء هذا الجانب حيث 
  . يلاحظ الباحث قلة البحوث في هذا اال

تبدو في أن الباحث قام بدراسة عدد من القضايا المتعلقة بالحكم بالبراءة : ةالأهمية التطبيقي. ب
وأثره على التعويض والمنظورة من الأجهزة القضائية في المملكة العربية السعودية وتطبيق الدراسة 

    . النظرية عليها
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   : أهداف البحث 

   .  والنظامالفقهبيان مفهوم الحكم القضائي وأثره في  .١

  . بيان شروط حجية الحكم بالبراءة  .٢

 .  الحكم بالبراءةبيان حالات حجية .٣

 . أثر الحكم بالبراءة على التعويض .٤

  : تساؤلاته/فروض البحث

  ؟ ما تعريف الحكم القضائي في الفقه والنظام .١

 ؟ما شروط حجية الحكم بالبراءة .٢

 ؟ ما حالات حجية الحكم بالبراءة .٣

 ؟ضما أثر الحكم بالبراءة على التعوي .٤

 

  : منهج البحث

اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن وذلك من خلال دراسة أثر الحكـم بـالبراءة علـى                  

  . التعويض دراسة تأصيلية مقارنة من خلال الرجوع إلى المصادر الفقهية والقانونية التي تناولت الموضوع

  : أهم النتائج

    .  كحق للمجني عليه الأنظمة الوضعية في إقرار مبدأ التعويضأن الشريعة الإسلامية سبقت غيرها من .١

 . أن الضمان أعم من التعويض لأن التعويض يكون في الأموال والضمان يكون في الأموال والأشخاص .٢

  . وز حجية الأمر المقضي إلا إذا خالف المقطوع بصحته من نصوص الشريعةكم القضائي في الفقه الإسلامي يحأن الح .٣

 .  حالعلىم إعمال مبدأ حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام وثبوا أن عد .٤

أن السبب في سيادة الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية هو تعلق الدعوى الجنائية بـالأرواح والحريـات بخـلاف                    .٥

 . الدعوى المدنية التي تتعلق غالباً بمصالح فردية

التعويض المدني لا يرتبط حتماً بالعقوبة إذ يصح الحكم به ولو قضى بالبراءة بشرط أن لا تكون البراءة قد                   الأصل أن    .٦

  . عدم ثبوت إسنادها للمتهمأو  عدم صحتها،  أوعدم حصول الواقعة أصلاً ،: بنيت على
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Research Problem:  
 The problem of this study is focusing on guiltlessness judgment and its effect in 
compensation in Saudi system through talking about the extend of argument of 
criminal judgment with guiltlessness in civil jurisdiction and the extent of claimant 
deserves the compensation with deciding judgment of guiltlessness.   
Research importance:  
The importance of this study clears through two following aspects:  
a. Theoretical importance: which represents in researcher seeking for studying the 
effect of guiltlessness judgment on compensation through comparative theoretical study 
between some Arabic legislations the thing which will has its effect in enriching this 
aspect, where the researcher notices the lack of researches in this field.  
b. Applied Importance: it appears that the researcher has conducted a number of cases 
that related to guiltlessness and its effect on compensation that seen by jurisdiction 
systems in Kingdom of Saudi Arabia and applying the theoretical study on it.  
 



 

Research Objectives:  

1. Stating the conception of judicial judgment and its effect in Jurisprudence and system. 

2. Stating the conditions of the argument of guiltlessness judgment.  

3. Stating the cases of the argument of guiltlessness judgment.  

4. The effect of guiltlessness judgment on compensation.  

Research Hypotheses/Questions:  

1. What is the definition of guiltlessness in jurisprudence and system?  

2. What are the conditions of argument of guiltlessness judgment? 

3. What are the cases of argument of guiltlessness judgment?  

4. What is the effect of guiltlessness judgment on compensation? 

 

Researcher Methodology:  

The researcher has followed Inductive, originated, analytical comparative methodology, 

through studying the effect of guiltlessness judgment on compensation, an originated 

comparative study through referring to jurisprudence and legal resources that tackled 

this issue.   

Main Results:  
1. The Islamic Shariah has anteceded the other positive systems in stating the principle of 

compensation as a right of the victim.  

2. The guarantee is most generalized than compensation because compensation is in 

money and guarantee is in money and persons.   

3. The judicial judgment in Islamic Jurisprudence has the argument of completed issue 

unless it is differ from the correctness of decided issues in Shariah rules.  

4. Non activating the principle of criminal judgment argument in front of civil judicial 

leads to instability of judgments.   

5. The reason in prevailing of criminal lawsuit on civil lawsuit is the connection of criminal 

lawsuit with souls and freedoms other than civil lawsuit that often related to individual 

interests.  

6. The origin in civil compensation doesn't connect with punishment, where it is correct to 

judge by it even if the sentence is guiltlessness, with stipulation that the guiltlessness 

would be cleared on: that the event was not occurred at all, incorrectness, or its 

attribution has not proofed to the accused person.    
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 شريك له، وأشـهد أن محمـداً عبـده          وأشهد أن لا إله إلا االله، وحده لا       
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم           االله  ورسوله صلى   

  :وبعد الدين 

فإن البحث في الأحكام القضائية وآثارها يعد من الأمور المهمـة في مجـال              
، ومن ذلك ما سيتم دراسـته في        لفقهية والقضائية على وجه الخصوص    البحوث ا 

  ).الحكم بالبراءة وأثره في التعويض في النظام السعودي( هذا الموسوم بـ بحثنا

الـدين،  (لقد جاءت الشريعة الإسلامية الغراء بحفظ الضرورات الخمـس          
وحرص التشريع الجنائي الإسلامي على حفظ تلك       ) النفس، العرض، النسل، المال   

. لك الضرورات الضرورات من خلال سن الأنظمة والتشريعات الكفيلة بسلامة ت        
ورتب على انتهاك تلك المصالح عقوبات وجزاءات متنوعة بسبب المصلحة المنتهكة           
ومن تلك الجزاءات الحكم بتعويض اني عليه على فوات المصلحة المنتهكة ، حماية             

 تلـك  كما حرصت القوانين الوضعية على حمايـة         ،للفرد واتمع على حد سواء    
 ـالمصالح من خلال قوانين العق     النظرة السطحية للنصوص العقابيـة قـد       (وبات ف

توحي بأا مقررة لحماية حقوق الأفراد ومنافعهم، وإن تضمنت نـصوصاً قليلـة             
لحماية الدول والهيئات العامة ويترتب على هذا النظر اعتبار قانون العقوبات فرعـاً   

ليـست  من القانون الخاص والصحيح هو أن المصالح التي يحميها قانون العقوبات            
  .)١( )مصالح خاصة بل هي مصالح عامة

                                     
ار النهضة العربية، الطبعـة     حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، رسالة دكتوراه ، د         .  غالي إدوارالدهبي ،     ) 1(

 .١٠ ، ص١٩٨١الثانية 



 ٣

لقد حرصت الشريعة الإسلامية على إاء أسباب الخصومة وإزالة الـضرر           
 ، وقولـه    )١ ()لا ضرر ولا ضـرار    ( من قول الرسول صلى االله عليه وسلم         انطلاقا

فكان هذا  . )٢ ()من ضار أضر االله به ومن شاق شق االله عليه         (صلى االله عليه وسلم     
لا  (ة الفقهية الخمس الكبرى وهي قاعد     القواعدلواحدة من   ا  تأصيلاً شرعي الحديث  

  .)٣( )ضرر ولا ضرار

فحذرت الشريعة الإسلامية من أي اعتداء وظلم علـى المـسلم والكـافر             
والذكر والأنثى، كما عالجت الشريعة ذلك الاعتداء وحرصت على جـبر تلـك             

لمجني لقاء ما سببه من ضـرر       الأضرار من خلال تشريعها للتعويض الذي يدفع ل       
ويكون ذلك التعويض مساوٍ لذلك الضرر فضلاً عن ما يتبع ذلك مـن عقوبـات               

  .تعزيرية بحق الجاني

إن الحكم بالتعويض لا يرتبط حتماً بالعقوبة في الدعوى الجنائية فقد تقضي            
 إلا أن ،المحكمة الجنائية ببراءة متهم من جريمة معينة لعدم توفر القصد الجنائي مـثلاً    

ذلك لا يعني انتفاء الخطأ المدني كالإهمال والتهور وعدم أخذ الحيطة مما يستلزم قيام              
المحكمة المدنية بإلزام المتسبب بتعويض اني عليه كما هو معمول به في التشريعات             
الجنائية وقد سبق إلى ذلك التشريع الإسلامي حيث قرر ذلك في أكثر من موضـع               

                                     
. ٢/٧٨٤سنن ابـن ماجـة      . أخرجه ابن ماجه في باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، من كتاب الأحكام                ) 1(

والإمام أحمد في المـسند     . ٢/٧٤٥الموطأ  . والإمام مالك مرسلاً في باب القضاء في الرفق من كتاب الأقضية          
رواء الغليل صحيح روى من حديث عبادة بن الصامت وعبداالله          إشيخ الألباني في    وقال ال . ٥/٣٢٧،  ١/٣١٣

بن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة، وجابر بن عبداالله ، وعائشة بنت أبي بكر الصديق، وتعلبة ابن أبي                   
 .وأبي لبابه رضي االله عنهم. مالك القرطبي 

) ٣/٤٥٣(وأحمـد   ). ٦/٧(والبيهقي  ) ٢٣٤٢(ن ماجة   واب) ١/٣٥٢(والترمذي  ) ٣٦٣٥(أخرجه أبوداود     ) 2(
 ).حديث حسن غريب(وقال الترمذي 

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، دار بلنسبة ، الريـاض ، الطبعـة الأولى ،             . السدلان، صالح بن غانم     ) 3(
 .هـ١٤١٧
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وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِناً إِلاَّ خطَأً ومن قَتلَ مؤمِنـاً خطَـأً               (ومن ذلك قوله تعالى   

وقولـه  ". ٩٢النساء، الآية   ) "فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلاَّ أَنْ يصدقُوا         
لعمد ما كان بالسوط والعصا مائة من       إلا إن دية الخطأ شبه ا     (صلى االله عليه وسلم     

  .)١()الإبل

ويرتبط بمسألة حكم المحكمة الجنائية ببراءة المتهم وإلزامه بالتعويض مـسألة           
 حيث يرى البعض أن من أبـرز مظـاهر      ،حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني     

ائيـاً  سيادة الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية هو حجية الشيء المحكوم فيه جن           
على القضاء المدني فما قضى به الحكم الجنائي يكون ملزماً للقاضي عنـد نظـره               

وذلك لأن المحاكم الجنائية    . الدعوى المدنية وذلك لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة      
وبحسب الغاية من وجودها وهي الفصل في إثبات الجريمة مـن حيـث وقوعهـا               

التي ينبغي احترامها من الجميع، فضلاً عن أا         و ،ونسبتها إلى فاعلها وتوقيع العقوبة    
أقدر من المحاكم المدنية في الفصل في القضية وذلك لما يتوافر لدى القاضي الجنـائي   

  . تحقيقات وأعوان تجعله لا يصدر حكمه إلا بعد تأكد وجزمنم

  من ارتكب خطـأً    إلزامكما تضمنت نصوص القوانين المدنية الإشارة إلى        
غير بالتعويض كما في المادة الثالثة والستين بعد المائة مـن القـانون             ب ضرراً لل  سب

كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم مـن ارتكبـه          (المدني المصري التي نصت على أن       
  ) .بالتعويض

  : وسيكون مدار بحثي على أمرين 

  .الحكم بالبراءة -١

 أثره في التعويض  -٢
                                     

 .)١٥٢٦(بان ، وابن ح)١٦٢٧(، وابن ماجة )٢/٤٢٧(، والنسائي )٤٥٤٧(أخرجه أبو داود   ) 1(



 ٥

 القضائي في المملكـة     من خلال دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة على النظام       
  .العربية السعودية

  

                                                                      الباحث

  

  

       

  

  

  

  

  
  
  
  

 الفصل التمهيدي
 المدخل للدراسة

  
  : وفيه ثلاثة مباحث 
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  .الإطار المنهجي للدراسة: المبحث الأول 
  .الدراسات السابقة : المبحث الثاني 

  .تنظيم فصول الدراسة : لمبحث الثالث ا

  

  

  

  
  
  

 المبحث الأول

 الإطار المنهجي للدراسة

 дمشكلة الدراسة : أولا:   

إن الحكم بالبراءة وما يترتب عليه من آثار من الأمور المهمة التي تحتاج إلى              
زيادة إيضاح وبيان وذلك لكثرة الأمور المتعلقة به والتي مـن أهمهـا اسـتحقاق               

  : لذي سوف نتحدث عنه من جانبينالتعويض ا

مدى حجية الحكم الجنائي بالبراءة أمام القضاء المدني مـن          : الجانب الأول 
خلال بيان الحالات التي يحوز فيها الحكم الجنائي بالبراءة الحجية أمام القضاء المدني،        
وما يترتب عليه من عدم استحقاق المدعي للتعويض لثبوت براءة المدعى عليه مـن              

ريمة المنسوبة إليه كعدم مسؤوليته وكعدم قيامه بالفعل أصلاً، هذا من ناحية ومن             الج
ناحية ثانية فإن الحكم بالبراءة في حق شخص لا ينفي استحقاق المدعي للتعـويض              
دائماً ويتضح ذلك فيما إذا كان حكم البراءة مبني على امتناع مسؤولية المتـهم أو               



 ٧

المدنية واستحقاق اني عليه التعويض جائز ولو        فالنظر في الدعوى     ،امتناع العقاب 
  .لم يوقع عقاب على الجاني 

مدى استحقاق المدعى عليه التعويض عما لحقه من أضـرار          : الجانب الثاني   
وذلك لما بينا سابقاً من حرص الـشريعة        .  الاستدلال والتحقيق والمحاكمة   إجراءات

  . بأي ضرروالنظام على صيانة حقوق الناس وعدم التعرض لها

  : ومن هنا تكمن مشكلة هذا البحث في الإجابة عن السؤال التالي

ما أثر الحكم بالبراءة على استحقاق التعويض في النظام القـضائي في المملكـة              
  العربية السعودية؟

 : أهمية الدراسة: ثانياً 

  :ينيالآتتتضح أهمية هذه الدراسة من خلال الجانبين 

 :  الأهمية النظرية -أ

   :ه الدراسةمثل الأهمية النظرية لهذتت

في أن الباحث سيسعى إلى دراسة أثر حكم البراءة على التعويض من خلال             
تقديم دراسة نظرية مقارنة بين بعض التشريعات العربية مما سيكون له أثر في إثـراء      
هذا الجانب حيث يلاحظ الباحث قلة البحوث في هذا اال خصوصاً مع حداثـة              

  .القضائية في المملكة العربية السعوديةالتنظيمات 

 :  الأهمية التطبيقية-ب

عدد من القضايا المتعلقة بـالحكم بـالبراءة        قام بدراسة    أن الباحث    تبدو في 
، وأثره على  التعويض والمنظورة من الأجهزة القضائية في المملكة العربية السعودية           

  .وتطبيق الدراسة النظرية عليها



 ٨

 : راسة أهداف الد: ثالثاً 

  : الأهداف التاليةتحقيق سوف أسعى من خلال هذا البحث ل

 .بيان مفهوم الحكم القضائي وأثره في الفقه والنظام -١

 .بيان شروط حجية الحكم بالبراءة -٢

 .بيان حالات حجية الحكم بالبراءة -٣

 .أثر الحكم بالبراءة على التعويض -٤

  

 : أسئلة الدراسة : رابعاً 

الدراسة وأهدافها سـأحاول الإجابـة علـى         من خلال ما تقدم من مشكلة       
  : التساؤلات الآتية

  في الفقه والنظام؟ وما أثرهما تعريف الحكم القضائي -١

 ما شروط حجية الحكم بالبراءة؟ -٢

 ما حالات حجية الحكم بالبراءة؟ -٣

 ما أثر الحكم بالبراءة على التعويض؟ -٤

 : حدود الدراسة : سادساً 

  :الحدود الموضوعية 

الدراسة على الحكم بالبراءة وأثره في التعويض في النظـام          يقتصر موضوع   
السعودي مقارناً بالقانون الوضعي من خلال بيان تعريف الحكم القضائي في الفقه            

  .والنظام وأثره على التعويض وبيان شروط وحالات حجية الحكم بالبراءة



 ٩

  : الحدود المكانية 

 في التعويض في    هلبراءة وأثر تقتصر الدراسة مكانياً من خلال دراسة الحكم با       
  .النظام القضائي في المملكة العربية السعودية مقارناً بالقانون المصري

 : أهم مصطلحات الدراسة : سابعاً 

 .الحكم -١

 يقول  . بمعنى القضاء  تى يأتي في اللغة بعدة معانٍ ويهمنا هنا ما أ         :الحكم لغـة    
 قضى وحكم له وحكـم      مصدر قولك حكم يحكم بينهم أي     : الحكم(ابن منظور   

القضاء وجمعه  : الحكم: هالقضاء بالعدل قال ابن سيد    : الحكم: الأزهريقال  . عليه
  .)١ () حكم إلا لكأي رفعت الحكم إليك ولا: وبك حاكمت: وفي الحديث. أحكام

كـن  : فـلان  العدل والحلم واحكم يا   : الحكم والحكمة (وجاء في المحيط في اللغة      
  .)٢ () النابغةحكيماً، وعلى ذا فسر بيت

بالـضم  : الحكم(وأشار صاحب القاموس المحيط إلى أن الحكم هو القضاء عموماً           
  .)٣ ()وحاكمه إلى الحاكم دعاه وخاصمه... وحاكمه.. أحكام: القضاء ، ج

 عند البحث عن تعريف مستقل للحكم القضائي في كتـب           :الحكم اصطلاحاً 
 تعريفـاً مـستقلاً     تورده المعتمدة لم    الفقهاء المتقدمين نجد أن كثيراً من كتب الفق       

                                     
 ـ١٤١٦الطبعة الأولى   ، لبنان، بيروت، إحياء التراث العربي  ، ابن منظور، ، لسان العرب      ) 1( -٣/٢٧٠ ج، هـ

٢٧١.( 
 ـ١٤١٤ تحقيق محمد حسن آل ياسين، دار عالم الكتـب، الطبعـة الأولى،              ،بن عباد، المحيط في اللغة      ) 2( -هـ

  :  وبيت النابغة المقصود هو قوله ٣٨٧ص، ٢م، جـ١٩٩٤
 .واحكم كحكم فتاة الحي إذا نظرت   إلى حمام شراع وارد الثمد

 ـ١٤١٥الطبعـة الأولى  : دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان     ،الفيروز أبادي ، القاموس المحيط      ) 3(  م،١٩٩٥-هـ
 .٣٩ص، ٣ج



 ١٠

 الفقهـاء ومـن   . للحكم القضائي وذلك راجع إلى الاكتفاء بتعريف القضاء نفسه        
فصل  (الإمام البهوتي حيث عرف الحكم القضائي بأنه       تعريفاً للحكم القضائي     أوردواالذين  

  .)١ ()الإلزام بحكم شرعي(أو ) الخصومات

  : للحكم القضائي منهافيتعار  عدة المعاصرينبعض وقد أورد 

فصل الخصومات وحـسم    (تعريف الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي بأنه        -١
  .)٢ ()التراع بقول أو فعل يصدر عن القاضي بطريق الإلزام

ما يصدر : (كما عرفه الأستاذ الدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل بأنه  -٢
 المحكـوم   مإلزاعن القاضي ومن في حكمه، فاصلاً في الخصومة، متضمناً          

على مستحقها أو تقرير معنى   عليه بفعل أو الامتناع عن فعل، أو إيقاع عقوبة          
  .)٣ ()في محل قابل له

 . البراءة-٢

إذا تخلـص   : بـري ( البراءة من الشيء معناها التخلص منه        :البراءة لغة   
 ـ    (وبرئ إذا نزع وتباعد، وبرئ إذا أعذر وانذر ومنه قوله تعالى             هِ بـراءَةٌ مِـن اللَّ

  .)٤() أي إعذار وإنذار"١التوبة، الآية  ")ورسولِهِ

  .)٥ ()والبراءة بمعنى الخلو من الذنب أو الدين أو نحوهما

                                     
 .٤٨١ ، ص٣ ج،  دار الفكرهى الإرادات ،تشرح من: البهوتي   ) 1(
 .١٢، ص٦/٧٨٥دار الفكر، ، لتهالفقه الإسلامي وأد: الزحيلي  ) 2(
 الطبعة الأولى ، دار النفائس للنشر والتوزيع   ،  الأردن ،في الشريعة والقانون  نظرية الحكم القضائي    : أبو البصل     ) 3(

 .٥٣-٥٢ص
 .١/٣٥٦ر ، لسان العرب ، وابن منظ  ) 4(
الطبعـة  : كتبة الخانجي بالقـاهرة  ذيب اللغة، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار م      . وينظر الأزهري محمد بن أحمد      ) 5(

 .١٥/٢٦٩، ١٩٧٦-١٣٩٦الأولى 



 ١١

الـبراءة   ("١التوبة، الآية    ")براءَةٌ مِن اللَّهِ  (وقال الرازي في تفسير قوله تعالى       
لعصمة ولم يبق    ا بينناأي انقطعت   : برئت من فلان أبرأ براءة    : انقطاع العصمة يقال  

  .)١ ()بينا علقة، ومن هنا يقال برئت من الدين

 أشارت الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة إلى أن المعـنى           :البراءة اصطلاحاً   
فإم يريدون بالبراءة في ألفـاظ      (الاصطلاحي للبراءة لا يخرج عن معناها اللغوي        

التتره، وكثيراً مـا    المفارقة، وفي الديون والمعاملات والجنايات التخلص و      : الطلاق
الأصل براءة الذمة أي تخلصها وعدم انشغالها بحق        : يتردد على ألسنة الفقهاء قولهم    

  .)٢ ()آخر

ومن هنا يتبين أن البراءة حالة أصيلة توجد مع الشخص حالـة ولادتـه ثم               
ا يجريه ذلك الشخص من أعمال ومعاملات ، فإذا ادعى شخص           تشغل بعد ذلك بم   

 المدعي عليه لموافقته الأصل فإذا لم يأت المدعي بدليل يفيـد            على آخر فالقول قول   
والأصل بـراءة   ( للقاعدة الفقهية    عمالاًًإبراءته  ب ذمة المدعى عليه وإلا حكم       بإشغال
 .)٣ ()الذمة

 : التعويض-٣

 هو البدل كما جاء في كتب اللغة ، حيث جاء في لـسان              :التعويض لغة 
ع أعواض، عاضه منه وبـه وفي حـديث أبي          والجم.. البدل  : العِوض(العرب أن   

                                     
دار الكتب العلمية بيروت لبنـان ، الطبعـة الأولى،          . الرازي ، فخر الدين، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب            ) 1(

، وينظر أيضاً أبو حيان، محمد بن يوسف تفسير البحر المحيط ،            ١٧٤م ، الد الثامن ، ص     ١٩٩٠هـ  ١٤١١
-١٤١٣قيق عادل عبدالموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، الطبعـة الأولى                تح

٥/٦، ١٩٩٣.  
  ، م١٩٩٠ -هـ١٤١٠، الطبعة الثانية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  الكويتالموسوعة الفقهية،  ) 2(

 .٨/٥١          ج 
 .٥٣-٨/٥٢المرجع السابق   ) 3(



 ١٢

 أفضل مما   عاضهمه قد   فلما أحل االله ذلك للمسلمين، يعني الجزية، عرفوا أن        : هريرة
عضت فلاناً وأعظته وعوضته إذا أعطيته بـدل مـا ذهـب منـه              : تقول. خافوا

  .)١ ()أخذ العوض: والمستعمل التعويض وتعوض منه واعتاض 

أعاضني االله منـه عِوضـاً      . الخَلَف: العِوض، كعنب (أن  وجاء في القاموس المحيط     
    ضوضاً وعياضاً وتعوأعطاه : سأله العوض ، فعاوضه   : أخذ العوض واستعاضه  : وع

  .)٢ ()جاءه طالباً للعوض: اضهواعت. إياه

 لم يذكر الفقهـاء المتقـدمين تعريفـاً         :تعريف التعويض اصطلاحاً    
  .)٣ (عتمدة وذلك لدخوله تحت مصطلح الضماناصطلاحياً للتعويض في الكتب الم

 يكون في   ، أن لفظ الضمان أعم من التعويض لأن التعويض        بعض المعاصرين ويرى  
  . )٤ (الأموال والضمان يكون في الأموال والأشخاص

المال الذي يحكم به    (وقد عرف فضيلة الشيخ محمود شلتوت التعويض بأنه         
  .)٥ ()و مال أو شرفعلى من أوقع ضرراً على غيره في نفس أ

                                     
 ،  ٩لسان العرب، دار إحياء التراث العربي ، مؤسسة التـاريخ العـربي ، بـيروت، لبنـان، ج                 : رابن منظو   ) 1(

 .هـ١٤١٦، الطبعة الأولى ، ٧٤٧ص
/ وينظر أيضاً بن عبـاد . ٥١٦ ، ص٢جـ، مرجع سابقمحمد بن يعقوب ، القاموس المحيط،      : الفيروز أبادي     ) 2(

 .١٠١ ص،٢ج،  مرجع سابقإسماعيل ، المحيط في اللغة، ،
شبيليا للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة     ن الضرر في الفقه الإسلامي، دار إ      بوساق ، محمد بن المدني، التعويض ع        ) 3(

دار مكتبـة   إدريس ، عوض، الدية بين العقوبة والتعويض،        :  وينظر أيضاً    ١٥٠، ص ١٩٩٩-١٤١٩الأولى،  
 .٩٩ ، ص٦٥بحوث الفقهية ، عدد مجلة ال: والجو فان . ٤٩١ص، م ١٩٨٦، الطبعة الأولى، الهلال

 .٢٠٥ ، ص٦٦مجلة البحوث ، الدية بين العقوبة والتعويض ، العدد   ) 4(
 .٣٥شلتوت ، محمود ، المسؤولية المدنية والجنائية ، ص  ) 5(



 ١٣

وقد اختار هذا التعريف الدكتور محمد بن المدني بوساق بعد حذف الزيادة            
كما يرى أيضاً أن هناك فرقاً دقيقاً بين        ) أو شرف (التي لا تعويض فيها وهي علمه       

  . الضمان والالتزام إذا الضمان هو مطلق الالتزام سواء حدث ضرر أم لا

حدث ضرر فعلاً فيكون التعـويض نتيجـة        أما التعويض فلا يجب إلا إذا       
  .)١ (للضمان

 المبحث الثاني

 الدراسات السابقة 

من خلال البحث في موضوع الدراسة تم الاطلاع على بعض البحوث والدراسات            
  : المتعلقة بموضوع الدراسة ومن تلك الدراسات

 : الدراسة الأولى

 إدوارعداد الـدكتور    إ" حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني     : " بعنوان  
، ومنـشورة   ١٩٦٠ مقدمة إلى جامعة القاهرة سـنة        دكتوراهغالي الدهبي، رسالة    

  .م١٩٨١لدى دار النهضة العربية ، 

وقد هدفت الدراسة إلى بيان مدى حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني            
بصفة عامة حيث تحدث في الباب التمهيدي عن سيادة الدعوى الجنائيـة علـى              

دعوى المدنية ومظاهرها ثم قسم بقية الرسالة إلى ثلاثة أقـسام، القـسم الأول              ال
وتحدث فيه عن حجية الجنائي على المدني بوجه عام والقسم الثاني تحدث فيه عـن               
شروط حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني والقسم الثالث تحدث فيه عن نطاق             

                                     
 .١٥٥ ص، مرجع سابقبوساق، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي ،  ) 1(



 ١٤

وتوصل الباحث إلى العديد من النتـائج       حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني،       
  : منها

أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني لا ترجع إلى اتحاد الـدعويين             -١
 في الموضوع والخصوم والسبب، وإنما ترجع أساساً        - الجنائية والمدنية  –

  .إلى الرغبة في منع مخالفة ما قضى به الحكم الجنائي 

 تقوم عليها هذه الحجية وهي سـيادة        أن الحرص على إبراز الفكرة التي      -٢
ضيها النظام العام في الجماعة نظراً لتعلق الدعوى        تالدعوى المدنية والتي يق   

الجنائية بالأرواح والحريات والحرمات في حين أن الدعوى المدنية تتعلق          
 .بمصالح فردية أغلبها متصل بالذمة المالية

يست إلا مظهراً من مظاهر     أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني ل        -٣
 .سيادة الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية

التي نادت بالعدول عن قاعدة حجية الجنـائي علـى          -أن الاعتراضات    -٤
 لأا تؤدي في بعض الأحيان إلى خضوع القاضي المدني لأحكام           ،المدني
ن كانت وجيهة إلا أا لم تقـو علـى          إ يظهر أا غير مقنعة و     -جنائية
 سيؤدي حتماً إلى كثير من      إلغائها لأن   ،ح لغة المنادين بإلغاء القاعدة    ترجي

 . لأن مزايا هذه القاعدة تزيد بكثير عن مساوئها،المشاكل

المطالبة بأن يكون مكان قاعدة حجية الجنـائي علـى المـدني قـانون               -٥
الإجراءات الجنائية وليس القانون المدني أو قانون الإثبـات أو قـانون            

 .لأا ذات طبيعة جنائية  ،المرافعات

وتشبه الدراسة السابقة الدراسة الحالية في كوما تتحدثان عن حجية الحكم           
 وتختلفان في أن الدراسة الحالية تتحدث عـن الحكـم           ،الجنائي أمام القضاء المدني   



 ١٥

بالبراءة وأثره في التعويض ويلزم من ذلك الإشارة إلى حجية الحكم الجنائي أمـام              
 أما الدراسة السابقة فتتحدث عن تلك الحجية بوجه عام وموسع من            القضاء المدني 

خلال التطبيق على النظام المصري بينما دراسة هذه متعلقة بالنظام السعودي مقارناً            
  .مع النظام الوضعي

  

  

 : الدراسة الثانية 

أحمـد  / إعداد الدكتور   " الحكم بالبراءة وأثره في مبدأ التعويض     : "بعنوان  
رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة القاهرة وتمت طباعتها مـن دار           . ديحسن الحما 

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع ، الدوحة، قطر، عام 

وقد هدفت الدراسة إلى دراسة حجية الحكم بالبراءة وأثره في التعويض من            
وتناول البـاب   خلال ثلاثة أبواب تناول الباب الأول ماهية مبدأ الحجية وتطوره           

 أحكام الثالث أحكام البراءة التي تحوز الحجية أمام القضاء المدني وتناول الباب      الثاني
وقد كانت دراسة وافية من الناحية      . البراءة التي لا تحوز الحجية أمام القضاء المدني         

  .القانونية

نه ولم يقم الباحث في خاتمة البحث بسرد توصيات متعلقة بما توصل إليه إلا أ             
أشار في خاتمة رسالته إلى أنه يعترف بالعجز في عدم البلوغ إلى حسم الخـلاف أو                
توحيد المواقف في أكثر من موضوع وذلك ليس تقصيراً منه في البحث أو التنقيب              

  : أو شحاً في توافر المراجع المختلفة ولكن عجزه مرده إلى عنصرين أساسيين هما 



 ١٦

لقانون الذي تجاذبه روافد عدة إذا اتحدت       علاقة الموضوع بصفة عامة بميدان ا      -١
    .أجزاء في تفي جزء اختلف

ومن جهة أخرى لكون موضوع الدراسة يقع في زاوية محدودة جداً ولكنـه              -٢
 :بالغوص في تفاصيله وفروعه يصطدم الباحث بعقبتين 

 تتعلق بالجانب النظري والذي غالباً ما يكون المرجع فيه إما القـانون أو            : الأولى  
  .قه أو الاجتهاد ولا مندوحة فيه لأي كان أن يخرج عن هذا الإطارالف

 العملي أو الفني في أهم جزء وهو التعويض وما يتعلق بـه             بالجانبوتتعلق  : الثانية  
لأن مدار البحث بصفة عامة هو محاولة فرض الاستقرار الاجتماعي مـن خـلال              

ية محاولة تثبيت موازين     ومن جهة ثان   ،الحرص على عدم تناقض الأحكام فيما بينها      
العدالة بين مصلحتين متناقضتين أحد طرفيها يبحث عن براءة ذمته والآخر يحاول            

والعناصر التي تغذي هذا الصراع بين المضرور والمسؤول عن الضرر          . إثبات العكس 
أسرع بكثير من الحلول المقترحة والنظريات المطروحة، وبالتالي فإن البحث يحتاج           

ثيثة تكفل له الاستمرارية ، والسبق في إيجاد الحلول المرجوة ، إما بسن             إلى متابعة ح  
التشريعات أو بخلق المزيد من الاجتهادات أو بتدخل ذوي الشأن مـن الفقهـاء              

  . والقانونين والمفكرين 

وتختلف الدارسة السابقة عن الدراسة الحالية في أا تتحدث عـن الحكـم             
 من ناحية قانونية ولم يتم دراسته من ناحية فقهيـة           بالبراءة وأثره في مبدأ التعويض    

 تتحدث عن النظام القضائي المصري مقارناً بـبعض         ،كما أن الدراسة المشار إليه    
الأنظمة القضائية كالنظام القضائي الكويتي والقطري والإماراتي ولم تـتم دراسـة            

 ـ             ذا الموضوع من خلال النظام القضائي السعودي الذي سـأقوم بدراسـته في ه
  .الموضوع
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 : الدراسة الثالثة

الضرر في الفقه الإسلامي ، تعريفه ، أنواعه، علاقاته ، ضـوابطه،            : بعنوان  
 منشورة لدى دار ابن عفـان       إعداد الدكتور أحمد موافي   ، دكتوراهرسالة  ) أجزاؤه

  .للنشر والتوزيع بالمملكة العربية السعودية

 وفي الفـصل    ،يان تعريف الضرر  وقد هدفت الدراسة في الفصل الأول إلى ب       
 وفي  ،الثاني إلى بيان أنواع الضرر في العلاقات المختلفة ومدى اعتبار الشريعة لذلك           
 وفي  ،الفصل الثالث إلى بيان العلاقة بين الضرر وبعض المـصطلحات الأصـولية           
 وفي  ،الفصل الرابع إلى بيان العلاقة بين الضرر وبعض المبادئ والقواعـد الفقهيـة            

 وفي الفصل السادس    ،الخامس إلى بيان ضوابط اعتبار الفقه الإسلامي للضرر       الفصل  
  .جزاء الضرر في الفقه الإسلاميأإلى بيان 

  : وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج التي من أهمها

حة مشروعة للـنفس أو     الإخلال بمصل (أن التعريف المختار للضرر هو       -١
  ). ، أو تعسفاً ، أو إهمالاًالغير تعدياً

بوجه ) لا ضرر ولا ضرار   (عمال حديث   إعلى  أن المذاهب الأربعة تتفق      -٢
 في تقييـد    أصـلا  على أن الخلاف جار فيما بينها على اعتبـاره           ،عام
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 ومـذهب   ،تصرفات الإنسان في خالص ملكه، فيثبت ذلـك الحنابلـة         
إلا أن يكون الـضرر     (المالكية قريب منهم ويمنع منه الشافعية، والحنفية        

 ). عن التصرف بيناًالناشئ

أن خلاصة العلاقة بين الضرر ومبدأ منع التعسف في استعمال الحق هي             -٣
أن الحق الفردي في الفقه ذو صفة مزدوجة هي الفردية والجماعية في آن             
واحد فله الاستئثار بثمرات حقه بما لا يضر فرداً غيره كما أن منشأ هذا              

  التصرف إلا ما منحه       فليس للفرد من سلطة في     ،الحق هو إرادة الشرع   
 وأن الاختصاص الشرعي الموجود في الحق إنما منح وأقر من           ، الشرع إياه

تخذ الشخص الحق وسيلة لتحقيق غرض يتنافى       اأجل تحقيق مصلحة فإذا     
قر من أجله انسلخت منه المشروعية وأصـبح هـو          أمع غاية الحق التي     

عسف في استعمال   وجميع لوازمه من الأفعال غير مشروع فلذلك يمنع الت        
 . دائرة وقوعها أو تضييقالحق لقطع المضار

 بمقـصود   الإخـلال استعمال الحق على وجه     (أن حقيقة التعسف هي      -٤
 .)الشرع أو استعمال الحق في غير ما شرع له

وتشبه هذه الدراسة المشار إليها دراستنا الحالية في كومـا يـشتركان في             
لسابقة بحثت الضرر بشكل موسع ودراستنا      دراسة الضرر وتختلفان في أن الدراسة ا      

الحالية تتحدث عن التعويض المترتب على ذلك الـضرر إضـافة إلى أن دراسـتنا               
  .تتحدث عن حكم البراءة وأثره في التعويض 

  

 : الدراسة الرابعة 
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إعداد الدكتور  " نظرية حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية      "بعنوان  
 بالإسـكندرية  مقدمة إلى كلية الحقوق      دكتوراهرسالة  حسن بن أحمد الحمادي ،      

  .ومنشورة لدى الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع . م ٢٠٠٢سنة 

وتحدث ) القسم العام (وقد قسم الباحث رسالته إلى قسمين ، القسم الأول          
فيه عن تشريع حجية الحكم القضائي في نظام التقاضي الإسلامي وفيه بابان، الباب             

والباب الثاني في تطور    . ل في نشأة فكرة الحجية في المصادر والمذاهب التشريعية        الأو
عـن  ) الخاص(فكرة الحجية في النظر الشرعي العصري ، وتحدث في القسم الثاني            

 حجية الحكم القضائي في نظام التقاضي الإسلامي وقسمة إلى بابين، الباب            أعمال
  .ثاني في آثار حجية الحكم القضائيب الالأول في نطاق حجية الحكم القضائي والبا

  : وقد انتهى الباحث إلى نتائج من أهمها

أنه لم يعن الفقه العصري بدراسة فكرة حجية الأمر المقـضي فيـه في               -١
التشريع المدني القضائي الإسلامي دراسة شاملة مع أـا موجـودة في            

  .التشريع الإسلامي بمصطلح عدم النقض

ائي في نظام التقاضـي الإسـلامي تتميـز         أن فكرة حجية الحكم القض     -٢
 : بخصائص معينة تغاير فكرة الحجية في التشريع الحديث من أهمها

أن الحكم القضائي في فقه الشريعة يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا             -
 ـ        مـن نـصوص    ه  شابه شائبة البطلان المتمثلة في مخالفة المقطوع ب

  .الشريعة

سب إلى الحكم القـضائي الـذي       أن حجية الأمر المقضي فيه إنما تن       -
  يفـصل في    يفصل في المركز الموضوعي أما الحكم القضائي الذي لا        

 .لا يقويه فإنه لا يتمتع بالحجية الحق الموضوعي ولا يؤكده أو
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وتختلف الدراسة الحالية عن تلك الدراسة في أن الدراسة الحالية تبحـث في             
ك الدراسة فتبحث في حجيـة      أثر حكم البراءة على التعويض بصفة خاصة أما تل        

الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية بصورة عامة إضافة إلى أن الدراسة الحاليـة             
تم بالتطبيقات القضائية المتعلقة بأثر حكم البراءة علـى التعـويض في النظـام              

  .السعودي

  

 : الدراسة الخامسة

تور محمد بن   إعداد الدك " التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي       : "بعنوان
المدني بوساق رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمـام             

 لدى دار اشـبيليا للنـشر والتوزيـع سـنة            ومنشورة ،محمد بن سعود الإسلامية   
  .هـ١٤١٩

وقد هدفت الدراسة إلى جمع شتات مسألة الضرر والتعويض عنه في الفقـه             
 قواعد ومبادئ تجمع فروعه وأجزاءه في قواسـم         الإسلامي ولم أطرافه وصياغته في    

 أكـان وقد تناولت الدراسة في الباب الأول الضرر سواء         . مشتركة ونظائر متحدة  
  .ضرراً معنوياً أم مالياً أم بدنياً ثم تناولت الدراسة الضرر ومصادره

 بحث موضوع التعويض من حيث المشروعية       تموفي الباب الثاني من الدراسة      
تقدير، وقد  التقدير التعويض ووقت      مع بيان كيفية   ،لمبادئ التي تحكمه  والحكمة وا 

  : توصل الباحث إلى العديد من النتائج من أهمها

اختار الباحث تعريف فضيلة الشيخ محمود شلتوت للتعويض بعد حذف           -١
ليـصبح تعريـف    ) أو شـرف  (الزيادة التي لا تعويض فيها وهي كلمة        
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 على من أوقع ضرراً علـى غـيره في          المال الذي يحكم به   (التعويض هو   
 ).نفس أو مال

  .أيد الباحث رأي الجمهور في مسألة المنافع وهل هي مال أو ليست بمال -٢

تخذ الباحث موقفاً وسطاً في مسألة خمر الذمي وختريره فـرأى أن مـا             ا -٣
 كالخمر، وما كان ضـرره      إتلافهكان ضرره يعم المسلمين وغيرهم يحق       

 .ض بإتلافهخاصاً بأهله، لزم التعوي

أيد رأي الجمهور في لزوم القيمي بالقيمة وزاد من قناعتـه مـا رآه في                -٤
 .عصرنا من شيوع التعامل بالنقد

وأشار الباحث إلى أن التقادم لا يسقط حق الغير في مـسألة سـقوط               -٥
 .التعويض بالتقادم

 الذي أثاره بعض الفقهاء فيما لو كان اني عليه          الإشكالأزال الباحث    -٦
بأن ضمان قوته آنذاك هـو ومـن في         : وتعطل عن العمل فقال     فقيراً  

 .حكمه في بيت مال المسلمين

  .وتشبه هذه الدراسة الحالية كوما يبحثان موضوع التعويض

وتختلف في أن الدراسة المشار إليها لم تتحدث عن التعويض المترتب علـى             
 ـ. حكم البراءة وإنما تحدثت عن التعويض عن الضرر بوجـه عـام              افة إلى أن   إض

دراستنا الحالية سوف تقوم بدراسة الموضوع من خلال التطبيـق علـى النظـام              
  .السعودي

 

 : الدراسة السادسة 
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 " التعويض عن أضرار سجن الخطأ في الفقه والنظام دراسة مقارنة         : " بعنوان  
هـ بحث تكميلي مقـدم     ١٤٢٤إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحيدر عام        / إعداد  

 الماجستير من قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء في جامعـة            لنيل شهادة 
  .الإمام محمد بن سعود الإسلامية

حيث هدفت الدراسة إلى بيان حرص الشريعة والنظام على حفظ وصـيانة            
حقوق الناس من أي جهة كانت من خلال بيان ذلك فيما يتعلق بالتعويض عـن               

لمنهج الاستقرائي التحليلـي، وتحـدث في       أضرار سجن الخطأ وقد اتبع الباحث ا      
 وفي الفصل الثاني عن التعويض      ،الفصل الأول عن الأضرار الناتجة عن سجن الخطأ       

 وفي الفصل الرابع    ،ه وفي الفصل الثالث عن تقدير التعويض وضوابط       ،عن الأضرار 
  .عن رفع دعوى التعويض وبم يسقط التعويض

  :  أهمهاوتوصل الباحث إلى العديد من النتائج من

  ).جبر الضرر الذي لحق المصاب(أن التعويض في النظام هو  -١

أنه من خلال تعريف الفقهاء للضمان تبين أن الضمان أعم من التعويض             -٢
 .لشمول الضمان للكفالة

 علاقـة  -٣الـضرر  -٢ الخطـأ    -١أن أركان التعويض في النظام هي        -٣
 .ة بينهمايالسبب

علاقـة  -٣ التعـدي    -٢  الأذى -١أن أركان التعويض في الفقه هي        -٤
 .السببية بينهما

أن الراجح في التعويض المالي عن الضرر الأدبي مراعاة المساواة والظروف            -٥
 .الملابسة للضرر التي من شأا أن تؤثر في التعويض
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أن سبيل تقدير التعويض عن الضرر الأدبي في الفقه والنظام هو حكومة             -٦
 .العدل

والمادي في النظام والفقـه منـوط       أن مقدار التعويض عن الضرر الأدبي        -٧
 .بالقاضي

أن تقدير التعويض المالي من الضرر المادي في النظام والفقه أمـر يمكـن              -٨
 .ضبطه ويكون بمثل ما لحق المضرور من خسائر مادية

وتشبه الدراسة السابقة الدراسة الحالية في أن كل منهما يبحث التعويض عن            
وتختلفان في أن دراستنا الحالية تتحدث عن       سجن الخطأ في الفقه والنظام السعودي       

  .الحكم بالبراءة وأثره في التعويض الأمر الذي لم يكن ضمن نطاق الدراسة السابقة
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 المبحث الثالث

 خطة الدراسة

سيتناول الباحث بعد الفصل التمهيدي دراسته في خمسة فصول وخاتمة على النحو            
  :التالي

   . المترتبة عليه في الفقه والنظامالحكم القضائي والآثارمفهوم : الفصل الأول 

  .شروط حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة: الفصل الثاني

  .حالات حجية الحكم الصادر بالبراءة : الفصل الثالث 
  .أثر الحكم بالبراءة على دعوى التعويض في الفقه والنظام: الفصل الرابع 

   .يقيةالدارسة التطب: الفصل الخامس
  : الخاتمة

  :  ما يلي-إن شاء االله–وتشمل 
  .النتائج) أ

  .التوصيات) ب
  . المراجع ) ج
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  الفصل الأول
  مفهوم الحكم القضائي 

والآثار المترتبة عليه في 
  الفقه والنظام

  
 
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 المبحث الأول

 ميتعريف الحكم في الفقه الإسلا

 وذلك لأم في ،البية الفقهاءباهتمام غ) الحكم القضائي(لم يحظ تعريف 
 ، ولم يفردوا الحكم القضائي بتعريف مستقل،الغالب يكتفون بتعريف القضاء نفسه

 لأن القضاء يدور على معنى ،لأم اقتصروا على تعريف القضاء للدلالة على الحكم
 والحكم ،الفصل في الخصومات، إضافة إلى أن أهل اللغة يعرفون القضاء بالحكم

  .)١(بالقضاء

  : التي أشار إليها بعض الفقهاءتعريفات الحكم هنا إلى يشير الباحثو

  : تعريف مجلة الأحكام العدلية-١

الحكم هو (التي أشارت إلى أن ) ١٧٨٦(وذلك كما هو وارد في المادة 
  : عبارة عن قطع القاضي المخاصمة وحسمه إياها وهو على قسمين 

 ،لمحكوم عليه بكلام لقوله حكمتبه على او إلزام القاضي المحكوم ه :القسم الأول
 ، ويقال له قضاء الإلزام وقضاء الاستحقاق،أو أعط الشيء الذي ادعى به عليك

                                     
ناصر موسى     ) 1( ل دا لبصل، عب ا و  ب ة الح . أ ر       نظري نون، الأردن، دا قا ل وا عة  لشري ا لقضائي في  ا كم 

عة الأولى،  لطب ا  ، توزيع  ل وا لنشر  ل فائس  ن ل   .٣٤م، ص٢٠٠٠- هـ١٤٢٠ا
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 هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام كقوله ليس لك حق أو :والقسم الثاني
  .)١()أنت ممنوع عن المنازعة ويقال لهذا قضاء الترك

القاضي هو الذات الذي نصب وعين من قبل (لى أن إ) ١٧٨٥(كما أشارت المادة 
السلطان لأجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقاً 

  .)٢ ()لأحكامها المشروعة

  : فالة عرفت الحكم بأنه

  .قطع القاضي المخاصمة وحسمه إياها وهذه هي غاية الحكم ومقصده -١

صب من قبل السلطان أي أنه لا بد أن يكون الحكم من قاضي عين ون -٢
 .أن يكون صاحب ولاية مشروعة

الإلزام في الظاهر على صيغة ( عرف الحكم بأنه :رس الحنفي غ تعريف ابن ال-٢
  .)٣ ()مختصة بأمر ظن لزومه في الواقع شرعاً

 أو الالتزامب وهو ما يعبر عنه ،رس إلى أن الحكم في حقيقته إلزامغوهنا أشار ابن ال
  . لدى التشريعات الوضعيةلقانون المدنيالحق الشخصي في ا

  :وهو يتضمن أحد ثلاثة أشياء 

       . أمر بفعل-١

       . أو أمر بترك-٢

                                     
م    . ، علي رحيد  ) 1( ة الأحكا توزيع، الـد       . درر الحكام شرح مجل ل وا لنشر  ل لكتب  ا ر عالم  دا

بع، ص را ل   .٥٧٣- ٥٧٢ا

بق  ) 2( لسا ا لمرجع     .٥٤٧ص ، ا

لغرس   ) 3( ا بن  ا فوا.   ل يا ن ل ا عة  ة، مصر، مطب ة الحكمي ة في الأقضي بدري ل ا   .٧، صلكه 



 ٢٨

 الحكم بثبوت شيء كالحكم بثبوت الحرية في الحالات التي تكون محلاً -٣
  .للثبوت

ويؤخذ على تعريف ابن الغرس أنه لم يشر إلى حقيقة الحكم القضائي التي 
 كما أنه لم يتعرض للحكم الذي لا يتضمن إلزاماً ، الأصلهي فصل الخصومة في

كما أن تعريف ابن الغرس لم يشر ، )١(كالإباحة التي تدخل تحت حكم الحاكم 
إلى الجهة المختصة بإصدار الحكم وهو القاضي أو الهيئة القضائية المشكلة للنظر في 

  .القضايا

  : تعريف ابن حجر الهيتمي -٣

ما يصدر من متول عموماً  (:الهيتمي الحكم بأنهعرف الإمام ابن حجر 
وخصوصاً راجعاً إلى عام من الإلزامات السابقة له في القضاء على وجه 

  .)٢()مخصوص

يصدر من الشخص الناظر للقضية   إلى أن الحكم هو ما:ويشير ابن حجر
راجعاً إلى عام من الإلزامات ( ويقصد بقوله ،سواءً كانت ولايته عامة أو خاصة

أن يكون الحكم متعلقاً بقضية رفعت للقاضي ليحكم فيها ) لسابقة له في القضاءا
ويكون حكمه كاشفاً للحق وليس منشئاً فهو متعلق بواقعة سابقة على نظر 

 والإلزام الذي يتضمنه الحكم هو إلزام بشيء وقع قبل الحكم كالعقد ،القضية
  .)٣(ونحوه

                                     
ناصر  ) 1( ل دا لبصل، عب ا و  ب أ ئي.   لقضا ا ة الحكم  بق ، ص. نظري   .٣٧مرجع سا

ة،   ) 2( علمي ل ا لكتب  ا ر  ة، بيروت، دا فقهي ل ا لكبرى  ا اوى  فت ل ا   .٢/١٩٨هـ، ١٤٠٣- م١٩٨٣ 

لسابق، ص  ) 3( ا لمرجع  ا  ٤٦.  



 ٢٩

لمحاكمات والإلزام أي أن تكون تلك ا) على وجه مخصوص(وقوله 
  . التقاضيأصولعلى وجه خاص به من 

ويؤخذ على هذا التعريف اتساع مفهومه وعدم بيانه لحقيقة 
  .القضاء التي هي الفصل في الخصومات

إلزام من له (: عرف الحكم بأنه :تعريف الشيخ زكريا الأنصاري - ٤
  .)الإلزام بحكم الشرع

وقد . )١(تباره تعريفاً للقضاءوهذا التعريف ذكره كثير من الشافعية باع
ذكرنا سابقاً أن كثيراً من الفقهاء لم يعرفوا الحكم لاكتفائهم بتعريف 

ويؤخذ على هذا التعريف أنه لم يبين . القضاء للدلالة على الحكم 
  .حقيقة الحكم وهو فصل الخصومات

ذكر الشيخ منصور البهوتي تعريفاً : تعريف الحكم عند الحنابلة - ٥
فصل : (ث ذكر في كتابه الروض المربع أن الحكم هوللحكم حي
كشاف القناع تعريفاً آخر  خروذكر في كتابه الآ. )٢() الخصومات
  .)٣()الإلزام بحكم شرعي(أو ) فصل الخصومات(حيث قال 

                                     
بق ، ص  ) 1( لسا ا لمرجع  ا  ٤٥.  

ا  ) 2( بهوتي، منصور   نقع    . ل لمست ا د  لمربع شرح زا ا لروض  لكتـب         . ا ا ر  بنـان ، دا ل  ، بـيروت 
عة، ص ب لسا ا عة  لطب ا ة،  علمي ل   .٤٠٩ا

اع .منصور، البهوتي  ) 3( قن ل ا اع   كشاف  ن لإق توزيـع      ،  عن متن ا ل وا لنـشر  وا اعة  لطب ل لفكر  ا ر  ، دا
ان ن ب   .٣٢ص، ٦ج، م١٩٨٢، هـ١٤٠٢، ل



 ٣٠

 ولا ما ،ويرد على التعريف الأول أنه لم يوضح من الذي يصدر الحكم
 أنه لم يذكر في التعريف كما، يكون به الحكم صادراً من قول أو فعل

  .)١( يصدر منه الإلزامالشخص الذيالتالي 

  :تعريفات الفقهاء المعاصرين للحكم القضائي -٦

ما يصدر من القاضي لإفادة لزوم  ( :عرف الحكم بأنه : تعريف علي قراعة-أ
  .)٢ ()الحق وثبوته

فذكر أن الحكم ما يصدر من القاضي لأنه المباشر لإصدار الحكم 
  .لإفادة لزوم الحق وثوبته(أن الحكم يتضمن صفة الإلزام لقوله وذكر 

ويؤخذ على هذا التعريف أنه لم يذكر الصفة الأصلية للحكم 
  .القضائي وهي فصل الخصومات

فصل (عرف الحكم القضائي بأنه  : تعريف الدكتور وهبة الزحيلي- ب
  .)٣ ()امالخصومة وحسم التراع بقول أو فعل يصدر عن القاضي بطريق الإلز

فأشار التعريف إلى الصفة الأصلية للحكم وهي فصل الخصومة وحسم التراع كما 
  .ذكر أن صفة الحكم هي الإلزام الصادر من القاضي

  .)٤(ويؤخذ على هذا التعريف أنه لم يشمل الحكم الضمني 

                                     
مه  .  غوث ، طلحة    ) 1( عام وأحكا ل ا ء  م   الادعا نظا ل وا فقه  ل ا لنشر    .  في  ل ا  ي ل ي شب ا رياض، كنوز  ل ا

عة الأولى،  لطب ا توزيع،  ل   .٤٦٢هـ، ص١٤٢٥وا

عة، محمود   ) 2( قرا لطبعـة          .   ا نهضة  ل ا عة  ة، مصر، مطب لشرعي ا فعات  لمرا ا ة في  ي ئ لقضا ا الأصول 
ة،  ي ن ا ث ل   .٢٣٤م، ص١٩٢٥ا

ه   ) 3( لي، وهب لزحي ا  ـ           .   ع لطب ا لفكـر،  ا ر  تـه، دمـشق، دا دل لفقـه الإسـلامي وأ ة الأولى،  ا
  .٦٤،ص١٩٨٤

ناصر ،   ) 4( ل دا لبصل ، عب ا و  ب أ ة  ئي، مرجع سابق، صنظري لقضا ا   .٥٠ الحكم 



 ٣١

الحكم عرف : محمد نعيم ياسين/  تعريف الأستاذ الدكتور- ج
بقول أو فعل يصدر عن القاضي ومن في فصل الخصومة (القضائي بأنه 

  .)١ ()حكمه بطريق الإلزام

وهذا التعريف مقارب لتعريف الدكتور وهبة الزحيلي فقد ذكر 
وذكر ، أهم صفة للحكم القضائي وهي فصل الخصومة بقول أو فعل

المصدر للحكم وهو القاضي ومن في حكمه وأن ذلك الفصل للخصومة 
  .ه أنه لم يذكر الحكم الضمنييكون بطريق الإلزام ويؤخذ علي

ما يصدر ( الحكم بأنه عرف : تعريف الدكتور عبدالرحمن القاسم- د
من القاضي قولاً أو فعلاً ، أو ضمناً، يلزم بإعطاء شيء أو بالامتناع 

  .)٢ ()عن شيء، أو بتقرير واقعة معينة

ولعل أهم ما يميز هذا التعريف أنه تفرد بتعريف الحكم الضمني 
  ). ضمناًأو(لقوله 

ويؤخذ عليه أنه لم يذكر الصفة الأصلية للحكم وهي فصل 
  .الخصومة

ما (الحكم القضائي بأنه  عرف : آل خنينااللهعبدتعريف الشيخ  - هـ
صدر من القاضي دالاً على فصل التراع بين المتخاصمين على جهة 

  .)١ ()الإلزام

                                     
عيم    ) 1( ن لمدنيـة          .  ياسين، محمد  ا فعـات  لمرا ا نون  ا ة وق عة الإسلامي لشري ا لدعوى بين  ا ة  نظري

لكتب،  ا ر عالم  ة، دا ري تجا ل   .٦٤٣، ص٢٠٠٣- هـ١٤٢٣وا

لرحمن    ) 2( قاسم ، عبدا ل ا ئ .   لقضا ا م  نظا ل لطبعـة          ا ا المـدني،  قاهرة، مطبعـة  ل ا ي في الإسلام، 
  .٦٤، ص١٩٧٣هـ، ١٣٩٣الأولى، 



 ٣٢

 حيث ذكر المصدر للحكم ،وهذا التعريف من التعريفات الجيدة
 بل وسع ، ولم يقيد ذلك المصدر بكونه من قول أو فعل،وهو القاضي

بين أن ذلك كما . المفهوم ليشمل الأحكام القولية والفعلية والضمنية
  .الحكم يكون على جهة الإلزام

ويؤخذ على هذا التعريف أنه قصر إصدار الحكم على القاضي 
  . قضائياً ولم يشر للمحكم عند من يرى أن حكم المحكم يعتبر حكماً

إلزام  (:عرف الحكم القضائي بأنه: تعريف الدكتور طلحة غوث - و
  .)٢ ()القاضي ومن في حكمه المحكوم عليه بحكم الشرع ظاهراً

 على بيان الجهة التي تصدر الحكم ويتميز هذا التعريف باشتماله
 وبيان ذلك الحكم يكون على جهة ،وهو القاضي ومن في حكمه

 أن قصر الحكم بما يخص المحكوم عليه ولم يشر إلى  ويؤخذ عليه،الإلزام
  .المحكوم له ولو ترك الأمر بدون تقييد لكان أفضل

ما ( بأنه عرف الحكم: )٣(البصل  أبو رعبد الناصتعريف الدكتور  - ز
يصدر عن القاضي ومن حكمه، فاصلاً في الخصومة، متضمناً إلزام 

إيقاع عقوبة على المحكوم عليه بفعل، أو بالامتناع عن فعل أو 
  ).مستحقها أو تقرير معنى في محل قابل له

  :  التعريفات لاشتماله على فضلوأرى أن هذا التعريف أنه من أ

                                                                                                           
ة        .  آل خنين ، عبـداالله        ) 1( عة الإسـلامي لـشري ا ة في  لطبعـة الأولى،   . توصـيف الأقـضي ا

ثاني، ص٢٠٠٣- هـ١٤٢٣ ل ا   .٤٦٩م، الجزء 

نظام.  غوث، طلحة  ) 2( ل وا فقه  ل ا عام وأحكامه في  ل ا ء    .٤٦٢مرجع سابق، ص. الإدعا

ناصر  ) 3( ل دا لبصل، عب ا و  ب أ بق.   ئي، مرجع سا لقضا ا ة الحكم    .٥٣- ٥٢ ص،نظري



 ٣٣

  .ل في الخصومةصحقيقة الحكم وهي الف - ١

 .بيان المصدر للحكم وهو القاضي ومن في حكمه - ٢

اشتماله على الفعل والقول مما يعبر بهما من صدور الحكم  - ٣
 .القضائي

 .الإلزامله على صفة اشتما - ٤

يتضمن مسائل الثبوت )تقرير معنى في محل قابل له(قوله  - ٥
  .هوالإنشاءات التي تجري في

ءً ) إيقاع عقوبة(قوله  - ٦ يتضمن الأحكام الجنائية كلها سوا
  .تعزيراً أم أكانت قصاصاً أم حداً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٤

 

   

 المبحث الثاني

 تعريف الحكم لدى شراح القوانين الوضعية

 تعريفات شراح القوانين الوضعية للحكم القضائي بسبب اختلفت
تعريفهم للحكم بالسلطة التي يصدر عنها الموضوع الذي يتناوله الحكم 
وهو الفصل في الخصومات وبسبب من يرى أن تعريف الحكم يجب أن 

  .يكون محدداً لجوهر الحكم ومستظهراً لطبيعته ومبيناً لآثاره

ت للحكم القضائي لدى شراح  هنا عدة تعريفايورد الباحثو
  :القوانين الوضعية

القرار الصادر من  (:حيث عرفه الدكتور أحمد أبو الوفا بأنه
أو صارت مختصة بعدم (محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً، ومختصه 

في خصومه أو في شق ) الاعتراض على اختصاصها في الوقت المناسب
  .)١ ()منه أو في مسألة متفرعة عنه

  : ا التعريف يتضح لنا أن الحكم يتميز بما يليومن خلال هذ

أن يكون صادراً من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً وتتبع  - ١
  .لجهة قضائية

 .أن يكون الحكم صادراً بما للمحكمة من سلطة قضائية - ٢

                                     
، أحمد    ) 1( ا وف ل ا و  ب أ فعات    .   لمرا ا نون  ا ق ة الأحكام في  لمعـارف ،     . نظري ا ة  ة، منشأ الإسكندري

  .٥م، ص٢٠٠٠



 ٣٥

 .أن يكون الحكم مكتوباً في الشكل المقرر في قانون المرافعات - ٣

يئة غير قضائية لا يعد وأشار أبو الوفا إلى أن القرار الصادر من ه
 ولو كان من بين أعضائها أحد القضاة، والقرار الصادر من ،حكماً

  .)١(سلطة ولائيه لا يعد حكماً ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك

القرار الصادر من (رف الدكتور عبدالحميد الشواربي الحكم بأنه وقد ع
  .)٢()ت إليهامحكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً ومختصة في خصومه رفع

رأي المحكمة  (:كما عرفه الدكتور عبدالحميد أبو هيف بأنه
وقراراها في القضية المرفوعة إليها من الخصوم أو في نقطة خاصة بهذا 

  ).بعد حصول الإجراءات اللازمة. القضية أو بسيرها

القرار الذي تصدره (وعرفه الدكتور صلاح الدين سلحدار بأنه 
ومختصة طبقاً . مؤلفة طبقاً لأحكام القانونمحكمة أو هيئة قضائية 

  .)٣()لقواعد أصول المحاكمات للنظر في الدعوى وفي الطلبات المتعلقة بها

القرار الصادر من  (:الدهبي بأنهغالي  إدواروعرفه الدكتور 
محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً في منازعة مطروحة عليها بخصومة رفعت 

  .)١ ()إليها وفقاً للقانون

                                     
لسابق ،ص  ) 1( ا لمرجع  ا  ٥.  

لشواربي، عبدالحميد    ) 2( ل      ، ا ا ية في ضوء  ئ ا ة والجن ي لمدن ا م  ة الأحكا لقضاء حجي ة  ، فقه وا منـشأ
لمعارف ة، ا   .٨٤ص، م١٩٩٠، الإسكندري

لدين    ) 3( ا ر، صلاح  ة  .  سلحدا ي لمدن ا منشورات جامعـة حلـب، كليـة       . أصول المحاكمات 
  هـ، ١٤١٧الحقوق، 



 ٣٦

القرار الذي تصدره  (:عرفته الدكتورة فوزية عبدالستار بأنهو
  .)٢ ()المحكمة مطبقة فيه حكم القانون بصدد نزاع معروض عليها

كل قرار تصدره المحكمة  (:وعرفه الدكتور أحمد فتحي سرور بأنه
فاصلاً في منازعة معينة سواء كان ذلك أثناء نظر الخصومة الجنائية أو 

  .)٣ ()لوضع حد لها

وقد انتقد الدكتور محمد نجيب حسني التعاريف التي تدور حول 
تعريف الحكم بأنه قرار تصدره المحكمة في خصومة مطروحة عليها طبقاً 
للقانون فصلاً في موضوعها أو في مسألة يتعين حسمها قبل الفصل في 

حيث ذكر أن هذا التعريف صحيح في تحديد الحكم بالسلطة . الموضوع
 والموضوع الذي يتناوله وهو حسم الخصومة كلها أو التي يصدر عنها

 لأنه لم يحدد ، ولكن يؤخذ على هذا التعريف أنه غير كامل،أجزاء منها
جوهر الحكم ولم يستظهر طبيعته ولم يبين آثاره، وأشار إلى أن الحكم 

 وفي تحصيل هذا العلم ،يتطلب علماً بوقائع معينة وعلماً بقواعد قانونية
 فإن اكتملت لديه المعلومات التي ،راحل تكوين الحكمتتمثل أولى م

تحدد الوقائع موضوع الخصومة بحث في القانون عن القواعد التي تصلح 
للتطبيق على هذه الوقائع فإن اتضحت لديه هذه القواعد اجتهد في 

 وجوهر التفسير تحديد نطاق تلك القواعد للتحقق من دخول ،تفسيرها

                                                                                                           
لدهبي  ) 1( ا ر غالي ،    دوا ة     . إ ي ئ ا م الجن نظر في الأحكا ل ا دة  عا لطبعـة     . إ ا لكتب،  ا قاهرة، عالم  ل ا

  .٥٠م، ص١٩٧٠الأولى، 

ة   ) 2( ار، فوزي لست دا ة   .  عب ي ئ ا ءات الجن نون الإجرا ا ق عربيـة،      . شرح  ل ا نهـضة  ل ا ر  قاهرة، دا ل ا
  .٥٨٧، ص١٩٨٦

ءات.  سرور ، أحمد فتحي  ) 3( نون الإجرا ا   .ق



 ٣٧

ه ذلك تعين عليه تطبيقها عليها واستخلاص الوقائع فيه، فإن تحقق ل
لنتيجة القانونية التي يقضي إليها هذا التطبيق، وهي إسباغ تكييف  ا

  .قانوني معين على الوقائع

فإذا بلغ القاضي هذه المرحلة كان عليه أن يفرض على أطراف 
 يقتضي تعبيرا ةالإرادالدعوى إرادة القانون في نزاعهم وفرض هذه 

جب أن يتضمن الحكم هذا التعبير، وأشار إلى أننا  ولذلك و،عنها
 القانون هي إرادة القاضي نفسه كممثل ةنستطيع القول بأن إراد

للقانون الذي خوله صفة تمثيله إذا ما انعقدت الخصومة أمامه طبقاً 
لقواعد معينة، وأضاف أن آثار الحكم تجمل في تحديد مسلك معين 

إن  الحكم بمثابة قانون واقعي خاص  ومن ثم ف،يلتزم به أطراف الدعوى
وكان أثر استخلاص تحديد قانوني واقعي خاص من ،ابالدعوى تحديد 

 ويعني ذلك أن الحكم يبرز لأطراف ،القواعد القانونية اردة العامة
الدعوى القاعدة القانونية على النحو الذي ينبغي أن تطبق به على 

  ."علاقتهم

إعلان (حسني تعريفاً للحكم وهو  سبق وضع الدكتور محمود ومما
القاضي عن إرادة القانون أن تتحقق في واقعة معينة نتيجة قانونية يلتزم 

  .)١()بها أطراف الدعوى

  
                                     

ة      .  حسني، محمود نجيب    ) 1( ي ئ ا لدعوى الجن ا ء  ا إ ائي في  نهضة   . قوة الحكم الجن ل ا ر  قاهرة، دا ل ا
ة ي عرب ل ة،    ،ا ث ل ا ث ل ا عة  لطب ا لمؤلف     ٥٠- ٤٨صص  ،  ١٩٧٧  ل يراجع كذلك  نون  . ،  ا ق شرح 

ية  ئ ا ءات الجن ثـة،           . الإجرا ل ا ث ل ا لطبعـة  ا عربيـة،  ل ا نهـضة  ل ا ر  قاهرة، دا ل ص ،  م١٩٨٨ا
  .٨٨٠- ٨٧٨ص



 ٣٨

 المبحث الثالث

  الحكم القضائي في الفقه والنظامةيشروط حج

من الطبيعي أن يخضع الحكم القضائي لشروط معينة بتوفرها 
 أهم  ترتب عليها الكثير من الآثار، ويكتسب ذلك الحكم الحجية التي

  : ة الحكم القضائي هييشروط حج

  : المداولة : أولاً 

تعتبر المداولة من المراحل المهمة لإصدار الحكم إن لم تكن أهم 
 وذلك لأن المداولة تكون عادة في المراحل الأخيرة من نظر ،مراحله
 ودفاع  وتأتي بعد أن يستمع القضاة لدعاوي المدعين،ىالدعاو

مين، إضافة إلى الإطلاع على جميع الأوراق والتقارير والتحقيقات تهالم
 ثم يقوم القاضي بتبادل الآراء مع القضاة الذين ،المتعلقة بالقضية

. باشروا إجراءات الدعوى للبت في القضية وإصدار الحكم المناسب
 فمتى كان القضاة قد خلوا إلى(والمداولة ليست مقيدة بأوضاع خاصة 

أنفسهم ليصدروا حكمهم في الدعوى فلا يصح أن يحاسبوا عما يجرونه 
في هذه الخلوة وعما إذا كانت قد اتسعت للتروي في الحكم قبل النطق 

  .)١ ()به أو ضاقت عنه فإن مرد ذلك جميعاً هو إلى ضمير القاضي وحده

                                     
لدهبي،    ) 1( ا ر  دوا المصري    . إ تشريع  ل ا ة في  ي ئ ا ءات الجن عة    . الإجرا لطب ا ة غريب،  ب قاهرة، مكت ل ا

ة،  ي ن ا ث ل   .٦٨٥- ٦٨٤م، ص١٩٩٠ا



 ٣٩

تبادل آراء أعضاء هيئة المحكمة فيما يراه كل (ويقصد بالمداولة 
بيقاً سليماً للقانون على وقائع الدعوى ومناقشة هذه الآراء منهم تط

  .)١ ()للوصول إلى حكم عادل في الدعوى

قانون الإجراءات الجنائية المصري من ) ٢٧٥(وقد نصت المادة 
 ،رافعة تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب الم:"في فقرا الأخيرة على أن

ن المداولة لا تبدأ إلا بعد  مما يعني أ،"ثم تصدر حكمها بعد المداولة
تكون "على أن منه ) ١٦٦( كما تنص المادة ،إقفال باب المرافعة

 فتبطل المداولة إذا أجريت في غياب أحد ،المداولة بين القضاة مجتمعين
  .)٢("المحكمةة القضاة ولو من أغلبية قضا

كما أنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أثناء اجتماع القضاة 
 ،الخصوم لكي يقدم أوراق أو مذكرات تتعلق بالقضيةللمداولة لأحد 

فإذا رأت أن تفعل ذلك فلا بد أن تفتح باب المرافعة من جديد، لتسمع 
  .للمدعي وللمدعى عليه جميعاً أن يقدما ما لديهما من أوراق

ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة 
من ) ٣٣٩(حسب ما أشارت إليه المادة وإلا كان الحكم باطلاً وذلك 

كما أن المداولة تكون سراً بين القضاة . قانون المرافعات المصري
من نفس القانون وذلك لكي ) ٣٣٨(مجتمعين كما أشارت إليه المادة 

يأخذ القضاة حريتهم في إبداء آرائهم فضلاً عن أن اطلاع الجمهور 

                                     
ة    ) 1( ار ، فوزي لست دا ة   .  عب ي ئ ا ءات الجن نون الإجرا ا ق عربيـة،      . شرح  ل ا نهـضة  ل ا ر  قاهرة، دا ل ا

  .٦٠٠، ص١٩٨٦

ة  ) 2( ار، فوزي لست دا ءات ، مرجع سابق، ص. عب نون الإجرا ا ق   .٦٠١شرح 



 ٤٠

كمة ويضعف قوة على الخلاف في الرأي يحط من كرامة هيئة المح
  .)١(حكمها في النفوس

والمداولة لا مجال لها إلا حيث يتعدد القضاة الذين يقومون بالنظر 
 أما إذا كانت ،في القضية كما في محكمة الجنايات ومحكمة النقض

المحكمة مشكلة من قاض واحد فمن الطبيعي أن يصدر الحكم من غير 
ل القاضي الفرد فإن مداولة، وقد ذهب البعض إلى أنه حتى في حا
 كما أشارت إلى ذلك ،القاضي يجري المداولة مع نفسه وهو رأي مفتعل

ونأخذ على هذا الرأي أنه  (:الدكتورة فوزية عبدالستار حيث قالت
رأي مفتعل ذلك أن تفكير القاضي في الحكم الواجب إصداره 
واستيضاحه لما غمض من نقاط إنما هو أمر يقوم به كل عضو من 

المحكمة التي تتشكل من عدة قضاة للوصول إلى رأي في الدعوى أعضاء 
قبل مناقشة هذا الرأي في المداولة، والواقع من الأمر أن المداولة 

 لأا بحسب طبيعتها تفترض ،إجراؤهايستحيل على القاضي الفرد 
  .)٢ ()التعدد

  :المداولة في النظام السعودي

) ١٥٩( أشارت المادة المرافعات الشرعية السعودي فقدنظام أما 
إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية، ( إلى أنه همن

 لا يجوز أن يشترك في المداولة غير ١٦١وباستثناء ما ورد في المادة 
ويفهم من هذا أن المداولة لا تكون إلا ). القضاة الذين سمعوا المرافعة

                                     
ة.  مصطفى، محمود  ) 1( ي ئ ا ءات الجن نون الإجرا ا ق   .٨٤ص .شرح 

ة  ) 2( ار، فوزي لست دا ة، مرجع سابق، ص.  عب ي ئ ا الجن ءات  نون الاجرا ا ق   .٦٠٠شرح 



 ٤١

 ،وزية عبدالستار سابقاًإذا تعدد القضاة وهو ما أشارت إليه الدكتورة ف
  : ويقصد بالسرية هنا أمران،كما أن المداولة تكون سرية

أن تقتصر المداولة على القضاة الذين تتكون منهم هيئة  - ١
  .المحكمة

أنه لا يجوز لقضاة المحكمة إفشاء ما جرى من مناقشات أثناء  - ٢
 .المداولة

 المادة والاستثناء الوارد في المادة المشار إليها سواء ما أوضحته
إذا نظر القضية عدد من القضاة فتصدر ( حيث نصت على أنه ١٦١

 وعلى الأقلية أن تسجل رأيها ،الأحكام بالإجماع أو بأغلبية الآراء
مسبقاً في ضبط القضية، فإذا لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء لأكثر 
من رأيين فيندب وزير العدل أحد القضاة لترجيح أحد الآراء حتى 

  ).صل الأغلبيةتح

  : ويفهم من هذه المادة ما يلي

  .أن الأحكام تصدر بالإجماع - ١

 .إن لم يحصل الإجماع تصدر الأحكام بأغلبية الآراء - ٢

  . تشعبت الآراء لأكثر من رأيين أو- ب   تتوافر الأغلبية - فإذا لم   أ

فيندب وزير العدل أحد القضاة لترجيح أحد الآراء حتى تحصل 
وللقاضي المندوب الاطلاع على المعاملة وضبطها . الأغلبية في الحكم

 وله ،وله استجواب أي من الخصوم أو الشهود أو الخبراء عند الاقتضاء
 فإذا وافق ،فتح باب المرافعة قبل تقرير رأيه في ترجيح أحد الآراء



 ٤٢

 وإذا ،القاضي المندوب أحد الآراء فقد حصلت الأغلبية في الحكم
 وذلك ،دب غيره حتى تحصل الأغلبيةاستقل المندوب برأي آخر فين

لتنفيذية لنظام المرافعات الشرعية  حسب ما أشارت إليه اللوائح ا
وتكون المداولة عند إصدار الأحكام سرية فلا يحضرها أحد من الخصوم 
ولا من المحامين أو غيرهم، وإنما تقتصر على القضاة الذين سيشتركون 

لأمر بطلان الحكم، لأن في الحكم ولا يترتب على الإخلال بهذا ا
الإخلال بالسرية لا يعود على الحكم نفسه أو ركن من أركانه أو شرط 

  .)١(من شروطه

من نظام المرافعات الشرعية إلى أنه ) ١٦٠(كما أشارت المادة 
لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم (

  ).إلا بحضور الخصم الآخر

ون عادة إلا بعد الاطلاع على جميع أوراق القضية فالمداولة لا تك
 ثم بعد ذلك تكون المداولة ،وبعد الاستماع لجميع أطراف القضية

 ولكن إذا أراد أحد الخصوم إبلاغ المحكمة ببعض ،للنطق بالحكم
 فلا يجوز لها أن تسمع تلك التوضيحات إلا ،التوضيحات أثناء المداولة

 لاحتمال قيام ،بدأ العدل بين الخصومبحضور الخصم الآخر إعمالاً لم
  .الخصم الآخر بإيراد دفوع تدحض ما تقدم به خصمه

  

  

                                     
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، الرياض، التدمرية، الطبعة          . آل خنين، عبد االله بن محمد       ) 1(

  .١٣٤-١٣٣م، ص ص ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧الأولى، 



 ٤٣

  :النطق بالحكم في جلسة علنية: ثانياً 

صري إلى أن النطق المرافعات من قانون الم)  ١٧٤(أشارت المادة 
  . مع أسبابههتلاوة منطوقأو  هبالحكم هو تلاوة منطوق

 بل لا بد من النطق ،هاء المداولةفلا يعتبر الحكم قد صدر بانت
الحكم لكي يصير حقاً للخصم الذي يصدر لمصلحته، ويبنى على هذا ب

أن لكل قاض أن يعدل عن رأيه ويطلب إعادة المناقشة مع زملائه متى 
 فلو توفي مثلاً أحد القضاة قبل النطق ،ما كان ذلك قبل النطق بالحكم

 بد من إعادة الإجراءات الحكم فيرى الدكتور محمود مصطفى أنه لا
  .)١(وفتح باب المرافعة أمام هيئة جديدة ولو كان ذلك بعد إتمام المداولة

 ويكون ذلك النطق في جلسة ،والنطق بالحكم يكون شفوياً
 والعلانية قاعدة ، ولو كانت القضية قد نظرت في جلسة سرية،علنية

اها الشارع وهي جوهرية تجب مراعاا تحقيقاً للعدالة وللغاية التي توخ
  .)٢(تدعيم الثقة بالقضاء والاطمئنان إليه

  :  المصريالقانونيشترط للنطق بالحكم في و

من ) ٣٠٣( وذلك لما أشارت إليه المادة :علانية النطق بالحكم   - أ
يصدر الحكم في (قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أن 

  ). ةجلسة علنية، ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سري

                                     
م، ١٩٦٤دار ومطـابع الـشعب ، الطبعـة التاسـعة،           . شرح قانون الإجراءات الجنائية   . مصطفى، محمود   ) 1(

  ..٤٤٧ص

تعويض       الحمادي ، أحم    ) 2( ل ا دأ  ثره في مب ءة وأ لبرا ا ب قافـة،    . د حسن، الحكم  ث ل ا ر  لدوحة، دا ا
  .٥٢ص



 ٤٤

  المدنية والتجاريةمن قانون المرافعات) ١٧٤(كما نصت المادة 
  ).يكون النطق بالحكم علانية وإلا كان الحكم باطلاً(على أن 

 :القضاة الذين اشتركوا في المداولة النطق بالحكم حضور   - ب
يجب أن (من قانون المرافعات بقولها ) ١٧٠(حيث نصت المادة 

 في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل يحضر القضاة الذين اشتركوا
  .ورة الحكمصلأحدهم مانع وجب أن يوقع 

  : النطق بالحكم في النظام السعودي

 شروط النطق بالحكم في النظام بأن ما ذكر آنفًا منيمكن القول 
 فقد أشارت المادة ،المصري ينطبق على المعمول به في النظام السعودي

ينطق بالحكم في ( إلى أنه ية السعودي من نظام الإجراءات الجزائ)١٦٣(
 ويجب أن ،مع أسبابه همنطوقأو بتلاوة  همنطوقجلسة علنية بتلاوة 

 الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم فإذا ةيكون القضا
حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في 

  ).الضبط

  : أنهالمادة السابقة إلى فقد أشارت 

  .ينطق بالحكم في جلسة علنية   - أ

يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة    - ب
 فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على ،الحكم
 ؛المرض، والسفر، ونحوهما:  والعذر المانع من الحضور مثل،الحكم

، أو الإحالة على أما لو كان العذر يزيل صفة القاضي، كالعزل
التقاعد، أو الموت، وقد وقع الحكم بعد تدوينه، فحينئذٍ يحل 



 ٤٥

 كما في المادة السادسة والستين بعد بالحكمخلَفُه محله في النطق 
  .)١(المائة

، من نظام الإجراءات الجنائية) ١٨٢( ذلك المادة نصت علىكما 
ظرت في يتلى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى ن(: بقولها

جلسات سرية وذلك بحضور أطراف الدعوى ويجب أن يكون القضاة 
الذين اشتركوا في الحكم قد وقعوا عليه، ولا بد من حضورهم جميعاً 

  ).مالم يحدث لأحدهم مانع في الحضوروته وقت تلا

  :تحرير الحكم والتوقيع عليه: ثالثاً 

، )٢(ريرهلا يكفي لصحة الحكم المداولة والنطق به بل لا بد من تح
 على أنه من قانون الإجراءات الجنائية المصري) ٣١٢(حيث تنص المادة 

يجب أن يحرر الحكم بأسبابه كاملاً في خلال ثمانية أيام من تاريخ (
صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل 

، وإذا مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره 
 وكان ،كان الحكم صادراً من مستشار فرد أو من محكمة جزئية

يجوز لرئيس محكمة فالقاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه 
الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه 
على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء 

، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل على تلك الأسباب

                                     
  .١٥٤الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، مرجع سابق، ص. آل خنين، عبد االله بن محمد  ) 1(

 الجامعيـة،   المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، الإسكندرية، دار المطبوعـات         . عوض، عوض محمد    ) 2(
  .٧٣١م، ص١٩٩٩



 ٤٦

الحكم لخلوه من الأسباب، ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية 
الأيام المقررة إلا لأسباب قوية ، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى 
ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع مالم يكن صادراً بالبراءة، وعلى قلم 

ب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الكتاب أن يعطي صاح
  ).الحكم في الميعاد المذكور

إن الحكم لا يعتبر قد صدر بالانتهاء من المداولة فلا وعلى ذلك ف
 بل يجب تحريره ، ولا ينتهي الأمر أيضاً عند النطق به،بد من النطق به

 والاحتجاج به واستحال تنفيذه بل كان إثباته تعذر وإلاوحفظه 
كل حكم يجب أن يدون (فقد حكم بأن . )١( الوجود أصلاًمعدوم

  .)٢()صدره وإلا فإنه يعتبر غير موجودبالكتابة ويوقعه القاضي الذي أ

 تحرير الحكم على ورقة عادية أو على نموذج أن يتمويستوي 
مطبوع فتحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يبطله طالما أنه قد استوفى 

ي بالورقة التي يحرر فيها الحكم ويوقع عليه على  فالعبرة إنما ه،مقوماته
وهي الورقة التي ) مسودة الحكم(النحو المتقدم وتتميز عما يطلق عليه 

فالنسخة . يدون فيها مشروع الحكم تمهيداً لتحرير نسخته الأصلية
الأصلية للحكم هي التي تحفظ في ملف الدعوى وتؤخذ منها الصورة 

                                     
ة .  محمود مصطفى ، محمود  ) 1( ي ئ ا ءات الجن نون الإجرا ا ق   .٤٤٩ مرجع سابق، ص،شرح 

ة   ) 2( ار، فوزي لست دا ة، مرجع سابق، ص      .  عب ي ئ ا الجن ءات  نون الإجرا ا ق  ٣ ، نقـض     ٦١٠شرح 
ة  ه سن ي ون   .١٩٤٦ي



 ٤٧

لتنفيذية، وهي التي أوجب ا لبيانات الجوهرية ا لقانون اشتمالها على ا
  .)١(المكونة للحكم

يجب حفظ النسخة "ويشير الدكتور أحد فتحي سرور إلى أنه 
الأصلية للحكم حتى استنفاد طرق الطعن فإذا فقدت بعد انقضاء هذه 

) ٥٥٦( كما تشير إلى المادة المحاكمةالطرق لا يترتب على ذلك إعادة 
  .)٢("إجراءات مصري

، وفقدت نسخة الحكم دذا كانت طرق الطعن لم تستنفأما إ
الأصلية ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية لهذا الحكم، فإنه يتعين 

  . افتراض أن الحكم لم يسبق كتابته
 فالمبدأ أن التوقيع على نسخة ،أما بالنسبة للتوقيع على الحكم

 والعبرة الحكم إنما هو إقرار بما حصل ودليل على صدوره من المحكمة،
هي بتوقيع رئيس الجلسة، فإهمال الكاتب في توقيع الحكم لا يترتب 
عليه البطلان، كمالا يشترط توقيع بقية أعضاء الهيئة التي أصدرت 

  . الحكمأصدرواالحكم كما لا يلزم توقيع القضاة الذين 
  المصريجراءاتمن قانون الإ )٣١٢(ويلاحظ على نص المادة 

: الأول :  لتوقيع الحكمموعدين على تشملا التي سبق إيراد نصها أ
ثمانية أيام من تاريخ صدوره وهو ميعاد إرشادي الغرض منه سرعة 

 عليه ولذلك لا يترتب على عدم الالتزام به بطلان والتوقيعتحرير الحكم 
  .الحكم

                                     
بق ، ص  ) 1( لسا ا لمرجع  ا  ٦١١- ٦١٠.  

ن.  سرور، أحمد فتحي  ) 2( ا ق ةأصول  ي ئ ا ءات الجن   .٧٥٠- ٧٤٩مرجع سابق، ص. ون الإجرا



 ٤٨

ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره ، وهو موعد إلزامي ويترتب : الثاني 
 البطلان ولا يحول دون هذا البطلان توافر عذر على تجاوز تلك المدة

  .)١(الموعدحال دون القاضي والتوقيع على الحكم في هذا 
  : تحرير الحكم والتوقيع عليه في النظام السعودي

 إلى أنه  المرافعات الشرعية السعودينظام من )١٦٢(تشير المادة 
ب تدوينه في بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يج(

 ثم يوقع عليه القاضي أو ،ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها
  .)القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية

 ويفهم من نص تلك المادة وجوب تدوين الحكم في ضبط المرافعة 
وتتمثل . )٢( في ضبط المرافعةمسبوقاً بالأسباب التي بني عليها الحكم

م لما بينا سابقاً من تعذر إثباته والاحتجاج به في حالة أهمية تحرير الحك
عدم تحريره ولاستحالة تنفيذه لكونه غير موجود، ويلاحظ على نظام 

لم يتضمن الإشارة إلى تحديد وقت  أنه المرافعات الشرعية السعودي
 الإجراءاتمعين لتحرير الحكم بأسبابه بخلاف ما هو موجود في قانون 

ذلك كما هو مبين في المادة لذي حسم الأمر في الجنائية المصري ا
)٣١٢.(  

  

  

                                     
ة  ) 1( ار، فوزي لست دا ة، مرجع سابق، ص.  عب ي ئ ا الجن ءات  نون الإجرا ا ق   .٦١٥شرح 

  .١٤١الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، مرجع سابق، ص. آل خنين، عبد االله بن محمد  ) 2(



 ٤٩

 المبحث الرابع

  للحكم القضائي في الفقه والنظامالآثار العامة

إن الآثار المترتبة على الحكم القضائي هي الثمرة والنتيجة من 
 تلك ى فما أقيمت الدعوى إلا من أجل الحصول عل،إقامة الدعوى

لنتائج التي (الحكم القضائي هي  فآثار ،الآثار المترتبة عليها الأحكام وا
وسنتحدث في هذا المطلب عن الآثار العامة . )١ ()تترتب على صدوره

  .للحكم القضائي في الفقه ثم في النظام

  :الآثار العامة للحكم القضائي في الفقه: أولاً 

 أنه حتى يكون للحكم  يتم توضيحلعل من المناسب هنا أن
ة عليه لا بد أن يكون له من الحجية ما يمكنه من القضائي آثاره المترتب

 الفقهاء هو أن القاضي إذا دة عني ومعنى الحج،تحقيق تلك الآثار
 ثم أصدر ،عرضت أمامه المنازعة في موضوع ما وفحص أدلة الخصوم

م أن يعيدوا عرض التراع مرة  فإنه لا يجوز لأي من الخصو،حكمه
 ولا ،أصدر الحكم أن يعدل عنهكما أنه لا يجوز للقاضي الذي ، أخرى

  .  الأحكاماستقرار لأن ذلك يؤدي إلى عدم ، آخر نقضهيجوز لقاضٍ

وقد أورد الدكتور حسن الحمادي تعريفاً لحجية الحكم القضائي في 
وصف ( إن الحجية : حيث قال،التشريع المدني القضائي في فقه الشريعة

الأمر المقضي ثابت بحكم الشرع يلحق مضمون الحكم القضائي، أو 

                                     
ناصر  ) 1( ل دا لبصل ، عب ا و  ب ئ. أ لقضا ا ة الحكم    .٤١٣ي ، مرجع سابق، صنظري



 ٥٠

فيه، الفاصل في المراكز الموضوعية القانونية، ويكون غير قابل للمناقشة 
  .)١ ()فيه مرة أخرى

ويتضح من التعريف أن الحجية وصف ثابت له من القوة في فصل 
  .المنازعات ما يجعله غير قابل للمناقشة مرة أخرى

ن نظرية حجية الحكم القضائي والتي بأومن هنا يمكن القول 
اصطلح شراح القانون على تعريفها بنظرية حجية الأمر المقضي فيه 

قاعدة حجية الشيء المحكوم فيه ( ذلك أن ،معروفة لدى فقهاء الشريعة
في فقه الشريعة الإسلامية مبدأ تشريعي نصي، من النظام الشرعي العام 
وليست قاعدة اجتهادية ذلك أن هذه النظرية لها جذورها العميقة من 

ئ الأساسية العامة لفقه القضاء، إضافة إلى أدلة تشريعية تفصيلية المباد
  .)٢ ()من نصوص الشريعة السمحة

  :لمترتبة على إصدار الحكم القضائي أهم الآثار اويوضح الباحث

  :اللزوم: الأثر الأول

 فإذا صدر الحكم ، من أبرز آثار الحكم القضائيالأثرولعل هذا 
 وليس ، لازماً للجميع للقاضي ولغيره كان،القضائي مستوفياً لشروطه

  .)٣( كان مستوفياً شروطه الشرعيةمتى ،لأحد نقضه

                                     
الأردن، دار الثقافـة للنـشر      . نظرية حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسـلامية       . الحمادي، حسن أحمد    ) 1(

  .٧٣م، ص٢٠٠٣والتوزيع ، الطبعة الأولى، 

  .٧٧المرجع السابق، ص  ) 2(

  .، ٦/٢٨١ ، الطبعة الثانية ة للنشرفابن نجيم، البحر الرائق شرح كتر الدقائق، بيروت لبنان، دار المعر  ) 3(



 ٥١

إن الحاكم إذا بذل وسعه واستوفى الشرائط لا (قال الحافظ ابن حجر 
  .)١ ()ينقض حكمه

 ، ذلك يؤدي إلى استقرار الأحكامأنووجه لزوم الحكم للقاضي 
  .ولأنه لم يصدر حكمه إلا بعد تمحيص وتدقيق

  .)٢(لأمر من حالين اولكن إذا تبين للقاضي أنه أخطأ في حكمه فلا يخلو

 ،إذا كان الحكم مخالفاً للكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس - ١
  .)٣(ففي هذه المسألة ينقض الحكم بلا خلاف

إذا ظهر للقاضي أنه أخطأ وكانت المسألة من المسائل  - ٢
ائل التي لا نص  وهي المس،الاجتهادية التي يسوغ فيه الاجتهاد

 .إجماعا ولم تخالف ،فيها

  : هذه المسألة للعلماء وفيها قولانو

 )٤(وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية: القول الأول
  :  أنه ليس للقاضي الرجوع في حكمه لما يليمفاده و،والحنابلة

                                     
  ..٩/٤٦٣بيروت ، طبعة دار المعرفة، . ابن حجر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري   ) 1(

نظر  ) 2( م ، مرجع سـابق، ص      . غوث، طلحة : ي عا ل ا ء  لبـصل،       ٤٨٧الادعا ا أبـو   وكـذلك 
لقضائي ا ة الحكم  ناصر، نظري ل دا   .٤٢ مرجع سابق، ص.عب

ة مبسوطة في كتب أهل      ) 3( ل لمسأ علم وا ل لسرخ     ا ا لمبسوط    ومن ذلك ما ذكره  ا ، ١٦/٦٢سي، 
بن عابـدين   ة ر   وا لقاضـي     ، ، والمـاوردي   ٥/٤٠٠ المحتـار    د، حاشـي ا  ،٢/٦٨٩ أدب 

لمرداوي بهوتي، ١١/٢٢٣الإنصاف ، وا ل ا، وا قن ل ا   .٦/٣٢٦ عكشاف 

، والإمـام   ١٠٦-١٠٥ وابن نجيم في الأشباه والنظائر ، ص       ٧/٥، بدائع الصنائع    سانياكال: يراجع في المسألة    ) 4(
 والمـاوردي في الأحكـام      ،٤/٢٠٩ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي       ،٤/٧٦مالك في المدونة الكبرى     

  .السلطانية



 ٥٢

سألة الم في  تعالى عنه االلهضيبن الخطاب رما ورد عن عمر  - ١
ثم ،حيث حكم أولاً بإسقاط الإخوة من الأبوين ،ركةالمش 

تلك على ما قضينا  (: وقال،شرك بينهم وبين الأخوة لأم
  .)١ ()ما نقضيوهذه على 

أنه يلزم من ذلك اضطراب الأحكام وعدم الوثوق بحكم  - ٢
  .)٢(مصلحة التي نصب الحاكم لهالل ا وذلك خلافً،الحاكم

ا بان له خطؤه من أن للقاضي أن ينقض جميع م : القول الثاني
قال .  ثور والظاهريةوأبيبن القاسم من المالكية قول اوهو . )٣(الأحكام

إذا قضى بقضية فيها اختلاف بين العلماء ثم تبين له أن  (:ابن القاسم
 قول قائل بالأولالحق غير ما قضي به، فلينقض قضيته وإن كان أصاب 

ب رضي االله عنه إلى واستدلوا بكتاب عمر بن الخطا. )٤()من أهل العلم
 ،ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس(أبي موسى الأشعري والذي جاء فيه 

، فإن م فهديت لرشدك أن تراجع فيه الحقثم راجعت نفسك فيه اليو
  .)٥(الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل

  

  

                                     
  . وقال صحيح الإسناد٤/٣٧٤ والحاكم في المستدرك ٦/٢٥٥أخرجه البيهقي في السنن الكبرى   ) 1(

  .٤/٢٠٩الآمدي ، الاحكام   ) 2(

  .٤٢٣كم القضائي ، مرجع سابق، أبو البصل ، نظرية الح  ) 3(

ب  ) 4( ن   .٣٠٤ه الحكام ، صيت

لكبرى   ) 5( ا لسنن  ا يهقي،  ب ل لموقعين ١٠/١١٩ا ا قيم، إعلام  ل ا بن    .١/٨٥، وا



 ٥٣

  :انتهاء الخصومة وقطع التراع: الأثر الثاني

ثر من خلال تعريفهم للحكم  الأذايظهر اهتمام الفقهاء به
  .وللقضاء بأنه قطع الخصومة وفصل المنازعات كما بينا سابقاً

  : وجوب التنفيذ: الأثر الثالث 

وهذا الأثر من أهم آثار الحكم القضائي ، حيث يتمكن أصحاب 
 ممن ظلمهم الاقتصاصالحقوق من نيل حقوقهم، ويتمكن المظلومون من 

لتنفيذ(و) النفاذ(لفظ ويعبر الفقهاء عن هذا الأثر ب ولأهمية هذا الأثر ) ا
فإنه لا ينفع تكلم  (:قال الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي االله عنه

لتنفيذية .)١ ()بحق لا نفاذ له ويعبر عنه شراح القانون بتغير القوة ا
  .للحكم

  

  :الآثار العامة للحكم القضائي في النظام: ثانياً 

يشير  للحكم القضائي في النظام عند الحديث عن الآثار العامة
حجية الأمر المقضي ( إلى أن الكثير من القانونيين يفرقون بين الباحث

 ومن أبرز من فرق بين الأمرين الدكتور ،)وقوة الأمر المقضي
 حيث أشار إلى أن حجية الأمر المقضي تعني أن ،عبدالرزاق السنهوري

 فهي حجة لا ، وسبباًللحكم حجية فيما بين الخصوم ولذات الحق محلاً
، وتثبت هذه الحجية لكل إلا بطريق من طرق الطعن في الحكمتدحض 

ءً أكان ابتدائياً أو ائياً، حضورياً  حكم قطعي يفصل في خصومه سوا

                                     
  .١٠/١٥٠البيهقي، السنن الكبرى   ) 1(



 ٥٤

 فإن كان غيابياً حتى ،أو غيابياً، وتبقى للحكم حجيته إلى أن يزول
 بإلغائه  وإن كان ابتدائياً حتى يزول، بالمعارضةبإلغائهيزول 

 إعادة وإن كان ائياً حتى يزول بنقضه أو بقبول التماس ،بالاستئناف
 ويضيف السنهوري أن هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي .النظر فيه

 أي غير قابل ، ائياً غير قابل لا للمعارضة ولا للاستئنافأصبحإلا إذا 
 للطعن فيه  وإن ظل قابلاً،للطعن بطريق من طرق الطعن الاعتيادية

 أصبحبطريق غير اعتيادي فلا يجوز الحكم قوة الأمر المقضي إلا إذا 
، بأن كان غير قابل للطعن  قابل لا للمعارضة ولا للاستئنافائياً غير

 ،في ذاته أو كان يقبل الطعن وانتهت مواعيده، أو طعن ورفض الطعن
لقوة الأمر ففي الأحوال السالفة يرى أن الحكم النهائي يصبح حائزاً 

  .)١(المقضي ولو كان قابلاً للطعن بطريق غير اعتيادي

محل لها عند الكلام عن   الدهبي يرى أن هذه التفرقة لاإدوارولكن الدكتور 
 هذه الحجية تابعة لكل حكم ولو كان قابلاً دامت ما ، المدنيةالأحكامحجية 

ن هذه الحجية إ إذ ،ئيةمحل لها عند الكلام عن حجية الأحكام الجنا  ولا،للطعن فيه
 ولا مجال للأخذ بهذه التفرقة عند الكلام عن حجية ،الباتةلا تثبت إلا للأحكام 

دني لأن المحكمة لا تتقيد بالحكم الجنائي إلا إذا كان الحكم الجنائي أمام القضاء الم
  .)٢(باتاً

  
                                     

بنـان،           ) 1( ل لمدني الجديد، بيروت،  ا نون  قا ل ا لوسيط في شرح  ا رزاق أحمد،  ل دا لسنهوري ، عب ا  
ة  ث ل ا ث ل ا عة  لطب لزعبي عوض، أصول المحاكمـات        ٦٣٣- ٦٣٢م، ص ٢٠٠٠،  ا ا يضاً  أ نظر  ، وي

عة الأولى،  لطب ا لنشر،  ل ئل  ر وا ة، دا ي لمدن   .٧٨٤- ٢/٧٨٣، ٢٠٠٣ا

لدهبي ،   ) 2( ا ر  دوا لمدني، مرجع سابق، ص. إ ا ء  لقضا ا م  ما أ ئي  ا ة الحكم الجن   .٤١حجي



 ٥٥

  :حجية الحكم القضائي في النظام السعودي

متى (إلى أنه جراءات الجزائية السعودي من نظام الإ) ١٨٧(لمادة أشارت ا
صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم 

فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية ضد هذا المتهم عن الأفعال ، معين
وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى . والوقائع نفسها التي صدر بشأا الحكم 

 الدعوى الأخيرة، ولو أمام ا بالحكم السابق في أي حالة كانت عليهفيتمسك
. ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. محكمة التمييز

  .) ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه، أو شهادة من المحكمة بصدده

  :لواحدةتعالج هذه المادة موضعين متكاملين تكامل وجهي الحقيقة ا 

بكافة ( هو مبدأ عدم جواز محاكمة المتهم من ذات الواقعة :الموضوع الأول
  .أكثر من مرة) عناصرها ومقوماا

 إجراءات التمسك بالدفع بعدم جواز المحاكمة عن ذات :والموضوع الثاني
الفعل أكثر من مرة، وهذا الدفع حق للمتهم له أن يتمسك به في أي حالة تكون 

 ولو أمام محكمة التمييز، لأنه متعلق بقاعدة شرعية لا تجوز ، الجديدةعليها الدعوى
مخالفتها لتعلقها بالنظام العام، ويجب على من يتمسك بهذا الدفع أن يثبته بتقديم 

  .)١(صورة رسمية من الحكم الأول، أو شهادة من المحكمة به

 في طيشتر(لى أنه إ لهذه المادة  التنفيذيةةاللائحوقد أشارت الفقرة الثالثة من 
الحكم الذي يمنع رفع دعوى جزائية أخرى على المتهم أن يكون ائياً وفاصلاً في 

                                     
ائية الـسعودي ودوره في حمايـة حقـوق         الملامح العامة لنظام الإجراءات الجز    . الحجيلان، صلاح إبراهيم    ) 1(

  .٤٢٨- ٤٢٧م، ص ص٢٠٠٦-هـ١٤٢٧الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 
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موضوع الدعوى، فلو كان في غير موضوع الدعوى كالحكم بعدم الاختصاص أو 
  ).لم يكن ائياً فلا يمنع ذلك من رفع دعوى أخرى

 أن ،اً للحجية حتى يكون حائز، يتضح أنه يشترط للحكم الجنائي هذاومن
يكون ائياً وفاصلاً في الموضوع حتى لا ترفع دعوى جزائية ضد نفس المتهم عن 

  .الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأا الحكم السابق

ولا فرق هنا بين أن نقول إن الحكم حائز لحجية الشيء المحكوم فيه أو حائز 
 الجنائي إلا إذا كان باتاً وفاصلاً  لأنه لا حجية هنا للحكم،لقوة الشيء المحكوم فيه
 الكلام عن هذه التفرقة في د إليه الدكتور الدهبي عنأشارفي الموضوع وهو ما 

  .النظام المصري

وتاريخ ) ت/٨/٤٨(وقد أشار وزير العدل السعودي في خطابه رقم 
ته أمام محاكم يللحكم الذي يصدر من جهة قضائية حج(هـ إلى أن ١/٤/١٤١٠

  ).ى بحيث لا يجوز إعادة النظر فيهالجهة الأخر

ن الآثار المترتبة على الحكم القضائي في النظام لا بأومن هنا يمكننا القول 
  .تختلف عن الآثار المترتبة على الحكم القضائي في الفقه وهي كما بينا سابقاً 

  .اللزوم: الأثر الأول

  .انتهاء الخصومة وقطع التراع: الأثر الثاني 

  .وجوب التنفيذ: الأثر الثالث 
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  :)١(خروج التراع من ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم: الأثر الرابع

 المحكمة وتنتهي ةفعند صدور الحكم النهائي في القضية تخرج من عهد
  .ولايتها في الفصل في القضية

  .)٢(حصول المدعي على سند رسمي بحقه: الأثر الخامس

 على صك وسند رسمي وذلك لحاجة المدعي وأطراف القضية للحصول
  .يكون وثيقة وحجة لهم لتقديمه في حال الحاجة إلى ذلك 

الحكم بالبراءة  ( اشتملت على موضوع     إلى أن دراستي    وفي اية هذا الفصل أشير       
حيث بينت حرص الشريعة الإسلامية على حفظ الـضرورات         ) وأثره في التعويض  

لال سن أنظمة كفيلة بسلامة     من خ ) الدين، النفس، العرض، النسل، المال    (الخمس  
تلك الضرورات وما رتبه من جزاءات على انتهاك تلك المـصالح مـن خـلال               
العقوبات الشرعية التي منها الحكم بتعويض اني عليه جزاء انتهاء تلك المصلحة،            
علماً أن الحكم بالتعويض لا يرتبط حتماً بالعقوبة في الدعوى الجنائية فقد تقـضي              

ية ببراءة متهم لسبب معين إلا أن ذلك لا يعني انتفاء الخطـأ المـدني               المحكمة الجنائ 
  .الذي يستلزم التعويض

 تعريـف ثم قمت بالإشارة إلى تعريف الحكم في الفقه الإسلامي واخترت             
ما يصدر عن القاضـي     (عبد الناصر أبو البصل الذي يصف الحكم بأنه         /الدكتور

                                     
ء، أحمد    ) 1( ا وف ل ا و  ب أ فعات، مرجع سابق، ص       .   لمرا ا نون  ا ق ة الأحكام في  ، وينظـر   ٧٠٣نظري

عة م         لفهرس مطب ا ة،  ي نون المحاكمات الحقوق ا ق لطيف، شرح  ل دا يضاً صلاح عب اأ ام درسة  ت لأي
  .٢٩٢- ١/٢٩١م، ١٩٢٤

لوهاب       ) 2( دا لعشماوي ، عب ا لعشماوي ، محمد  ا لتـشريع       .   ا فعـات في  لمرا ا عد   ـقوا لم صري ا
لمقارن ة . وا نموذجي ل ا عة  لمطب   .٢/٧٣٨ا
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 إلزام المحكوم عليه بفعل، أو الامتناع       ومن في حكمه، فاصلاً في الخصومة، متضمناً      
  ).عن فعل أو إيقاع العقوبة على مستحقها أو تقرير معنى في محل قابل له

وفي المبحث الثاني تم الحديث عن تعريف الحكم لـدى شـراح القـوانين                
القرار الصادر من محكمة مشكلة (الوضعية التي تدور غالباً حول تعريف الحكم بأنه 

وأشـرت انتقـاد    )  ومختصة في خصومة رفعت إليها وفق القانون       تشكيلاً صحيحاً 
قـرار  (محمد نجيب حسني التعاريف التي تدور حول تعريف الحكم بأنه           /الدكتور

) تصدره المحكمة في خصومة مطروحة عليها طبقاً للقانون فـصلاً في موضـوعها            
. نهاحيث ذكر أن هذه التعاريف صحيحة في تحديد الحكم بالسلطة التي يصدر ع            

والموضوع الذي يتناوله وهو حسم الخصومة كلها أو أجزاء منها ولكنه يؤخذ على             
ولم . هذه التعاريف أا غير كاملة لأا لم تحدد جوهر الحكم ولم تستظهر طبيعته            

إعلان القاضي عن إرادة القانون أن تتحقق في        (تبين آثاره حيث عرف الحكم بأنه       
  ).م بها أطراف الدعوىواقعة معينة نتيجة قانونية يلتز

ثم تحدثت عن شروط حجية الحكم القضائي في الفقه والنظام وهي المداولة              
  .وبينت المقصود بها وطريقتها ومن يجوز له الاشتراك في المداولة

ثم تحدثت عن الشرط الثاني من شروط حجية الحكم القضائي وهو النطـق               
 تحدثت عن الشروط الثالثة وهو      بالحكم في جلسة علنية وما يشترط لذلك النطق ثم        

  .تحرير الحكم بأسبابه

ثم تحدثت في المبحث الرابع عن الآثار العامة للمحكم القـضائي في الفقـه                
  :والنظام و هي

  .اللزوم -١

  .انتهاء الخصومة وقطع التراع -٢
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  .وجوب التنفيذ -٣

  .خروج التراع من ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم -٤

.ند رسمي بحقهول المدعي على س    حص-٥      
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 تمهيد

إن من أبرز مظاهر سيادة الدعوى الجنائية على الدعوى المدنيـة هـو                   

 بمعنى أن ما قضى به الحكـم        ،قضاء المدني حجية الشيء المحكوم فيه جنائياً على ال      

 بحيث يتعين على القاضي المدني أن يتقيـد         ،الجنائي يكون ملزماً في الدعوى المدنية     

بالحكم الجنائي فلا يعود إلى بحث المسائل التي فصل فيها الحكم الجنائي وكان فصله        

  .)١(فيها ضرورياً

ضي الجنائي يكون حجة    فالقاعدة الأساسية هي أن الحكم الذي يصدره القا         

وذلك لأن المحـاكم    . أمام القاضي المدني لاعتبارات تتعلق بالنظام والمصلحة العامة       

 ،االجنائية بحسب الغاية من وجودها وهي الفصل في إثبات الجريمة من حيث وقوعه            

التي يستحقها المتهم يجب أن تكون محل احترام        وتوقيع العقوبة   ، بتها إلى فاعلها  ونس

 فضلاً عن أا أقدر من المحاكم المدنية على الفصل في القضية والتراع لما              ،يعبين الجم 

 وليس من شك أن     ،يتوفر لديها من وسائل التحقيق التي لا تتوافر للمحاكم المدنية         

مصلحة الجماعة توجب إعمال هذه الحجية ضماناً لإعمال سـلطتها في الزجـر             

  .)٢(والعقاب

 ،دي إلى وجود تناقض بين الأحكامولأن عدم إعمال هذا المبدأ يؤ  

وقد نصت على ذلك المـادة      ، للمدة اللازمة للفصل في القضايا    وإطالة  

                                     
لدهبي،   )1( را دوا لمدني، مرجع سابق، ص. إ ا ء  لقضا ا م  ما أ ئي  ا ة الحكم الجن   .٣٠حجي

م، ١٩٥١ءات الجنائية، القاهرة، المطبعـة العالميـة، الطبعـة الأولى،           شرح قانون الإجرا  . عبد الباقي، عدلي    )2(
١/٦١٩.  
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يكون (من قانون الإجراءات الجنائية المصري عندما قررت أنه         ) ٤٥٦(

للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة          

المدنية في الدعاوى التي لم يكن قـد        قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم       

فصل فيها ائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة  وبوصفها القانوني ونـسبها            

 علـى انتفـاء     بنيإلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء         

التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً              

  ).ه القانونعلى أن الفعل لا يعاقب علي

رؤوف عبيد إلى أن الحكمة مـن تقريـر هـذه           /ويشير الدكتور   

متعددة الجوانب من حيث أن الدعوى الجنائية يسبقها عـادة          "القاعدة  

 إضافة إلى أن للقضاء الجنائي سلطات واسعة في         ،تحقيق ابتدائي مفصل  

التحقيق، ورسالة خاصة هي رسالة الفصل في ثبوت الواقعـة في حـق             

من الطبيعي أن تكون نتائج التحقيق الـذي يجريـه في نظـر             المتهم، و 

القانون وبحسب الواقع أقرب إلى تحري وجه الصواب من تحقيق يجـري            

كما أنه ينبغي أن تكـون للأحكـام الجنائيـة          . بمعرفة أي جهة أخرى   

هيبتها الخاصة لدى الجميع، ولا شك أن هذه الحجية تضعف كثيراً إذا            

صحة هذه الأحكام من جديد أمـام المحـاكم         ما سمح للأفراد بمناقشة     

 ولكون الدعوى الجنائية    ،المدنية  توصلاً إلى إثبات عكس ما قضت به        

ترفع باسم اتمع فيجب أن يكون لها من القوة ما يكون حجة علـى              

ولهذه الاعتبارات نجد كثيراً من الشرائع الأجنبية       . جميع أطراف القضية  
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كم الجنائي على وجه عام، كما هي الحال        يقيد أيضاً القاضي المدني بالح    

 في حين يرفض ذلك القانون الإنجليـزي        ،في فرنسا، وبلجيكا، وهولندا   

لاستقراره على قاعدة استقلال الدعوى المدنيـة عـن الجنائيـة منـذ             

  .)١("القدم

  :الوضع في المملكة العربية السعودية

 أمام القضاء الجنائي     مشكلة نظر الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة       ولا تثار 

ر فيها في الأنظمة الإجرائيـة      ا ولا في ذات الظروف التي تث      ،في المملكة بذات الحدة   

، الأخرى التي تتبنى تنظيما قضائيا يقوم على الفصل بين القضاء الجنائي من ناحيـة             

 فإن نظر دعاوى الحق الخاص الناجمة عـن         ولهذا، والقضاء المدني من ناحية أخرى    

يفصل فيها القضاء الشرعي إلى جانب دعاوى الحق العام وفقًـا للقواعـد             الجريمة  

، فلذلك القضاء ولاية عامة للفصل في كافة المنازعات إلا ما يستثنى بنظـام            : العامة

وينجم عن ذلك أن المشكلات المعتادة في الأنظمة المقارنة بخصوص نظر دعـوى             

 كتلك المتعلقة بحـق     - الجنائي التعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة أمام القضاء       

وتبعية الدعوى المدنية للدعوى    ، المدعي المدني في الخيار بين الطريقين الجنائي والمدني       

والتزام المحكمة المدنية بإيقاف الفصل في الدعوى المدنية حتى يفـصل في            ، الجنائية

لمملكة ذات  وحجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني لا تتخذ في ا         ، الدعوى الجنائية 

  .الأبعاد

                                     
يد، رؤوف   )1( عة          . عب لطب ا عة ضة مصر،  المصري، مطب نون  قا ل ا ة في  ي ئ ا ءات الجن ادئ الإجرا مب

م    .٢٢٢- ٢٢١م، ص١٩٦٤الخامسة، عا
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منذ عهد بعيد على     العربية السعودية    وقد جرى التنظيم القضائي في المملكة     

ويل القضاء الشرعي سلطة الفصل في دعاوى الحق ودعاوى الحـق الخـاص في              تخ

لا سيما عندما يتوجه صاحب الحق الخاص إلى المحكمة ولا ترى           ، الخصومة القضائية 

 إلى تحقيق يتعلق بالحق العـام إلى الجهـة المكلفـة            هذه الأخيرة أن الدعوى بحاجة    

  .وتفصل استقلالاً في دعوى الحق الخاص، بالتحقيق

هـة  لجإذا انعقد الاختصاص بنظر دعوى الحق العـام         ، ومن ناحية أخرى  

، قضائية أو ذات اختصاص قضائي أخرى غير المحاكم الشرعية بمقتضى نظام خاص           

لدعوى العمومية وحدها دون غيرها مـن       فإن اختصاص تلك الجهة يتحدد بنظر ا      

لم يتوسع نطـاق     وذلك ما . دعاوى الحق الخاص التي تثور بمناسبة ارتكاب الجريمة       

اختصاصها بموجب النظام الذي يحدده إلى دعاوى الحق الخاص أو إلى طائفة معينة             

فالاختصاص الجنائي الذي ينعقد لجهة أخرى خلاف المحـاكم         . من هذه الدعاوى  

ومن ثم يتعين فيما لم يرد به الاستثناء العودة إلى القاعدة           ، استثنائي بطبيعته الشرعية  

. العامة وهي اختصاص القضاء الشرعي في كافة دعاوى الحق الخاص والحق العـام            

فإن نظر دعوى الحق الخاص بتعويض الضرر الناجم عن الجريمة أمـام            ،  ذلك وعلى

صاص الجنائي الاستثنائي لا يقبـل       ذات الاخت  حكمها أو ما في     -الجهات القضائية 

  .)١(إلا إذا كان ثمة نص صريح يقرره

                                     
لممل       . أحمد عوض ، بلال  )1( ا م الإجرائـي في  نظا ل وا ة  رن لمقا ا ة  ي ئ ا ءات الجن عربيـة    الإجرا ل ا كـة 

لسعودية قاهرة،ا ل ة، ا ي عرب ل ا نهضة  ل ا ر  م ، دا   .٦٨٠ – ٦٧٨ص ص ، م١٩٩٠عا
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وقد راعت بعض الأنظمة التي صدرت بخصوص الجرائم التعزيرية أن الجريمة             
 فأجازت بنص صريح للجهة التي ينعقد       ،ا بشخص طبيعي أو معنوي     ضرر تلحققد  

عن الضرر الناجم   لها الاختصاص بنظر الدعوى العمومية النظر في دعوى التعويض          
  :وثمة تطبيقات متناثرة في هذا الاتجاه أهمها. عن الجريمة

 من نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم          ٦١ما تنص عليه المادة      .١
رجال الجمارك وخفر السواحل    " هـ من أن    ١٣٧٢/ ٣/ ٥ وتاريخ   ٤٢٥

عدة الذين ثبت عليهم أم تعمدوا تنظيم محاضر ضبط غير صحيحة أو المسا           
على تنظيمها في شأن البضائع التي لا تعد مهربة طبقا للقانون وأخـضعوها             

 يعـاقبون   ، ولا يطبق عليها أحكام التهريب     ،للمصادرة أو التي تكون مهربة    
 مع حفظ حق صاحب الـشأن في        ،بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة      

طلب تعويض  نظير ما لحقه مـن ضـرر عـلاوة علـى فـصلهم مـن                  
  "....وظائفهم

/ ١١/ ٢٩ وتـاريخ    ٤٣ما تنص عليه المادة الثالثة من المرسوم الملكي رقم           .٢
فـضلا عـن    " هـ بشأن الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة من أنـه          ١٣٧٧

وهي السجن مدة لا تزيد على عشر       ( العقوبات المذكورة في المادة السابقة      
على مـن    يحكم   ،)سنوات أو الغرامة التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال           

وترد المبالغ التي أخذت بغير     . تثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر      
 ".وجه شرعي إلى أربابها 

 من النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر         ١٣ما تنص عليه المادة      .٣
يجـوز  " هـ من أنه    ١٣٧٩/ ٧/ ٢٠ وتاريخ   ١٢/ بالمرسوم الملكي رقم م     

ه ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليهـا في هـذا          للحكومة ولكل من أصاب   
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النظام أن يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه مـن ضـرر مـادي أو               
 ".معنوي

ما تنص عليه المادة السابعة من نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي             .٤
يترتب على الحكم بإدانة    " هـ من أنه  ١٣٨٠/ ٩/ ٢٢ وتاريخ   ٨٨/ مرقم  

لهذا النظام الحكم عليه من قبل الهيئة الحاكمة برد ما أفاده مـن             المتهم وفقا   
ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث مـن ضـرر لأي             . جريمته

 "شخص سواء كان طبيعيا أو اعتباريا
/ ٤/ ٢٥ وتاريخ   ٩٤ما تنص عليه المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم            .٥

اصة وتثبت للمحكمـة كـذب      من تقدم بدعوى خ   " هـ من أنه    ١٤٠٦
وللمدعي عليـه المطالبـة     ، فللقاضي أن ينظر في تعزيره      ،المدعي في دعواه    

 ". من ضرر بسبب هذه الدعوى لحقهبالتعويض عما 
 من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطـب          ) ٣٥  (ما تنص عليه المادة    .٦

هـ ١٤٠٩/ ٢/ ٢١وتاريخ  )  ٣/ م(الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي رقم      
من اختصاص اللجنة الطبية الشرعية بالنظر في الأخطاء الطبية والمهنية الـتي            

وقد أوضـحت   ).  أرش   – تعويض   –دية  ( ترفع بها مطالب بالحق الخاص      
النظام أن كل خطأ مهني صدر من الطبيب أو مـن           هذا  من  )  ٢٨ (المادة

تحدد  و ،أحد مساعديه وترتب عليه ضرر للمريض يلزم من ارتكبه التعويض         
. اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض            

 :ويعد من قبيل الخطأ المهني ما يلي
  .الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة -١
 .الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها -٢
 .إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض -٣
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 .إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار -٤
استعمال آلات أو أجهزة طبية دون أن يكون على علـم كـاف               -٥

بطريقة استعمالها أو دون أن يتخذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث          
 .ضرر من جراء هذا الاستعمال

التقصير في الرقابة والإشراف على من يخضعون لإشرافه وتوجيهه من           -٦
 .المساعدين

ويقع بـاطلا   . شارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به      عدم است  -٧
كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الطبيب أو أي من مساعديه مـن             

 .المسئولية
/ م( من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقـم          )٢٦(وقد أكدت المادة    

هـ في الفصل الثاني المتعلق ولاية المحـاكم علـى أن        ١٣٩٥/ ١٤/٧ وتاريخ   )٦٤
تص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلى ما يستثني بنظـام وتـبين              تخ"

قواعد اختصاص المحاكم في نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية ويجـوز إنـشاء            
  ."محاكم متخصصة بأمر ملكي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى
سوم الملكي رقـم    وقد سار نظام الإجراءات الجنائية السعودي الصادر بالمر       

هـ على ما سبق من أن المطالبة بالحق الخـاص          ١٤٢٢/ ٧/ ٢٨ وتاريخ   )٣٩/ م(
 منه) ١٤٨( فقد أشارت المادة     ،تكون أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية      

لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ     "إلى أن   
 المنظورة أمامها الدعوى الجزائية في أي حال كانـت عليهـا            مقداره أمام المحكمة  

  ."حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق، الدعوى
  :وهذه المطالبة رهن بتوفر شرطين



 ٦٨

 أن يكون الإدعاء أمام محكمة الدرجة الأولى في أية حالـة            :الشرط الأول 
فيما يتعلـق  حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجتي التقاضي ، كانت عليها الدعوى 

وإذا قضت محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل المضرور مدعيا بحقه           . بهذا الإدعاء 
  .الخاص فإا تكون قد خالفت النظام

لأن الـدعوى   ،  أن تتبع دعوى الحق الخاص الدعوى الجزائية       :الشرط الثاني 
ى ومن ثم يتعين عل   . الأولى متفرعة عن ذات الفعل الذي رفعت به الدعوى الجزائية         

الحكم إذا قضي بعدم قبول الدعوى الجزائية أن يقضى في دعوى  الحـق الخـاص                
  .الناشئة عنها بعدم قبولها تبعا لذلك

ومن حيث قواعد الإثبات    ، تخضع دعوى الحق الخاص من حيث موضوعها      و  
أما من حيث الإجراءات التي تتبع عند الفصل في دعوى           .لأحكام خاصة بها  ، فيها

. فهي الإجراءات المقررة بهذا النظـام     ، ترفع أمام المحاكم الجزائية   الحق الخاص التي    
،  المحاكمـة  فيما يتعلق بسير  وبهذا تأخذ دعوى الحق الخاص حكم الدعوى الجزائية         

ولا تخضع في شـيء     ، والاعتراض عليها من حيث الإجراءات والمواعيد     ، والأحكام
تضمن نظـام الإجـراءات     إلا إذا لم ي   ، من ذلك لأحكام نظام المرافعات الشرعية     

  .)١(الجزائية نصا خاصا
متى صدر حكم في موضوع الـدعوى       "ى أنه   عل )١٨٧( المادة   نصتكما    

أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلـك أن              ، الجزائية بالإدانة 
ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صـدر              

  .أا الحكمبش

                                     
  . ٣٤٧: ص، الملامح العامة لنظام الإجراءات الجزائية السعودي. صلاح، الحجيلان   )1(
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وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم الـسابق في أي حالـة             
 ويجب علـى المحكمـة أن       ، التمييز ةولو أمام محكم  ، كانت عليها الدعوى الأخيرة   

 ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية       ،تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم      
 .)١("أو شهادة من المحكمة بصدده، منه

  :ل الباحث شروط حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة في المباحث التاليةوسيتناو

  

  

  

  

  

  

  

أن يكــون الحكــم الجنــائي صــادراً في : المبحــث الأول

 :موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة
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فلا "  ومن ثم ، )١("أن يكون الحكم فاصلاً في الموضوع     " والمقصود بذلك   

لموضوع كالأحكام التمهيدية   حجية للأحكام الأخرى غير الفاصلة في ا      

والتحضيرية وعدم القبول وعدم الاختصاص، ويستوي بعـد ذلـك أن           

يكون الحكم صادراً من محكمة جنائية عادية أو من محكمة خاصـة أو             

  .)٢("استثنائية

 ـمن نظام الإجراءات الجنائية المصري      ) ٤٥٦(المادة  تنص  و   ى عل

 الجنائيـة في موضـوع       يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة      :"أنه

الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحـاكم   

المدنية في الدعاوى التي لم يكن فصل فيها ائياً فيما يتعلـق بوقـوع              

 ويكون للحكم بالبراءة هـذه      ، ونسبتها إلى فاعلها   الجريمة  وبوصفها القانوني   

 ولا تكون لـه هـذه       ،مة أو على عدم كفاية الأدلة     القوة سواء بني على انتفاء الته     

  ."القوة إذا كان مبنياً على أن الفصل لا يعاقب عليه القانون

ومعنى كون الحكم فاصلاً في الموضـوع أن يكـون صـادراً بالإدانـة أو                 

 فلا تنقضي بها    ،، أما الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع       )٣(البراءة

واءً كانت هذه الأحكام قطعية مثل الحكـم        الدعوى الجنائية أصلاً، س   

                                     
لعـربي،            . سلامة، مأمون محمد    )1( ا لفكـر  ا ر  لتـشريع المـصري، دا ا ة في  ي ئ ا ءات الجن الإجرا

  .٣٨١ص

ب  )2( لسا ا لمرجع    .٣٨١ق، صا

لدهبي،   )3( را دوا المصري، مرجع سابق، ص. إ تشريع  ل ا ة في  ي ئ ا ءات الجن   .١٨٥الإجرا
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 بعدم جواز نظر الدعوى لـسبق       و أ ، أو بعدم القبول   ،بعدم الاختصاص 

 أو  ، مثل الحكـم بانتـداب خـبير       ،الفصل فيها، أم كانت غير قطعية     

 أو برفض الأخـذ بوسـيلة معينـة         ،بالانتقال إلى محل الواقعة لمعاينته    

  .للإثبات

 تطبق قواعد موضوعية على أصل      بأا تتميز   والأحكام الفاصلة في الموضوع     

 فهي في اال الجنائي تطبق قانون العقوبات أو القوانين المكملة لـه علـى               ،التراع

الفعل المسند إلى المتهم لتحدد تكييفه وتقضي بالبراءة أو الإدانة، والأصل في تلـك              

  .كمالأحكام أا تنهي الخصومة فتخرجها من حوزة القاضي الذي أصدر الح

أما الأحكام غير الفاصلة في الموضوع فتطبق قواعد إجرائية علـى مـشكلة          

أثارا إجراءات الدعوى، فهي تطبق هذه القواعد لتحدد ما إذا كانـت المحكمـة              

مختصة بالدعوى أم غير مختصة بها وما إذا كانت الدعوى مقبولة أم غير مقبولـة أو                

قها، ومن ثم كان معيار التمييز مستمداً من        تقرر الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتحقي     

نوع القواعد القانونية التي يطبقها الحكم ونوع المشكلة التي يحسمها، ويجمع بـين             

الأحكام غير الفاصلة في الموضوع أا لا تحسم أصل التراع ولا تعـدو أن تكـون                

ره فهي  جراءات النظر فيه وإن أخرجته أحياناً من سلطة القضاء الذي أصد          لإمنظمة  

تبقيه في الغالب محلاً للبحث الشامل أمامه، أو أمام قضاء غيره بعد تصحيح العيب              

  .)١(الذي شاب إجراءاته

                                     
عربيـة،           . حسني، محمود نجيب    )1( ل ا نهضة  ل ا ر  ة، دا ي ئ ا الجن لدعوى  ا ء  ا إ ائي في  قوة الحكم الجن

ة،  ي ن ا ث ل ا عة  لطب   .٦١- ٦٠،  ٥٦م، ص١٩٧٧ا
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ومما يؤكد أهمية هذا الشرط أن فكرة النظام العام التي تقوم عليها       

حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني هي التي أملت هذا الشرط، إذ            

براءة أو الإدانة هي وحدها التي يهم النظام أن         أن الأحكام الصادرة بال   

تظل محتفظة بحجيتها أمام القضاء المدني، أما الأحكام غير الـصادرة في            

موضوع الدعوى العمومية فلا يضار النظام في شيء إذا خالفتها المحاكم           

  .)١(المدنية

لتنبيه عليه أن الحكم الجنائي لا يحوز هذه القوة أمام               ومما ينبغي ا

  :كمة المدنية إلا فيما يتعلق بـالمح

  .وقوع الجريمة  - ١

  .وبوصفها القانوني  - ٢

  .وبنسبتها إلى فاعلها  - ٣

وهذا يقتضي أن يكون للحكم الجنائي قوته فيما يتعلق بتحديـد             

 كما إذا قضي بأن الـضرب لم        ،الفعل موضوع الجريمة أو تحديد نتائجه     

اً، فلا يجوز للمحكمة المدنية في       محدد  أو أن المتهم سرق مبلغاً     ،تنشأ عنه وفاة  

دعوى التعويض أن تحكم بالتعويض في الحالة الأولى على أساس أن الضرب أفضى             

 أو تحكم بالرد في الحالة الثانية على أساس أن المبلغ أقل أو أكثر مما قررته      ،إلى الموت 

ريمـة،  المحكمة الجنائية، وكذلك الحال بالنسبة للوصف القانوني الذي أسبغ على الج          

                                     
لدهبي،   )1( را دوا ق.  غاليإ ل ا م  ما أ ئي  ا ة الحكم الجن لمدني، مرجع سابق، صحجي ا ء    .١٦٠ضا
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فإذا حكمت المحكمة على المتهم بالعفو في مة اختلاس شيء معين على أساس أن              

متنع على اني عليه أن يثبت أمام المحكمة المدنية أن الجريمة           االفعل يعتبر خيانة أمانة     

 وتكون للحكم قوته بالنسبة للمسائل المدنية التي فصل فيها فعـلاً            .حقيقتها سرقة 

لجريمة ارتباطاً غير قابل للتجزئة بحيث تعتبر ركناً من أركاـا،           لارتباطها بوجود ا  

فإذا حكمت المحكمة الجنائية على متهم لقيامه بسرقة مبلغ معين امتنع على المحكمة             

  .)١(المدنية أن تفضي بملكيته للشيء المسروق حين نظر الدعوى المدنية

لمحـاكم  ، إلى أن الحكم الصادر من ا      )٢(وقد أشار القضاء المصري     

الجنائية تكون له حجيته أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه مـن جهـة              

وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنيـة،           

ومن جهة الوصف القانوني لهذا الفعل، ومن جهة إدانة المتهم فيه، فمتى            

المدنية أن تعيد فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور امتنع على المحكمة     

البحث فيها وتلتزمه في الخصومة المدنية حتى لا يكون حكمها مخالفـاً            

فإذا قضى الحكم الجنائي ببراءة مالك العقار       . للحكم الجنائي السابق له   

ولم يرممـه   ) البلكون(الذي كان متهماً بأنه مع علمه بوجود خلل في          

هو عدم وقوع   وتسبب ذلك في إصابة أحد السكان وكان سبب البراءة          

خطأ من جانبه إذا هو كان قد قام بإصلاح البلكون فعلاً، فـإن هـذا               

                                     
اقي، عدلي    )1( ب ل ا د  لطبعـة          . عب ا عالميـة،  ل ا عة  لمطب ا قاهرة،  ل ا ة،  ي ئ ا الجن ءات  نون الإجرا ا ق شرح 

  .٦٢٠م، ص١٩٥١الأولى، 

لطعن رقم   )2( ة ٣٤ا   .م١٢/١/١٩٣٩ ق، جلسة ٨ سن
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الحكم يمنع القاضي المدني من أن يستمع إلى الإدعاء بوقوع الخطأ الذي            

  .قضى بانتفائه

كما قضت محكمة النقض بأن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية            

لمدنية بالنـسبة لمـا     يجب أن يكون له حجية المحكوم فيه أمام المحاكم ا         

 في تلك الدعوى بيانه فيه حسب القانون متى كان مناط الـدعوى        يقضي الفصل 

وليست العلة في ذلك اتحـاد الخـصوم        . المدنية ذات الفعل الذي تناوله هذا الحكم      

والموضوع والسبب في الدعويين، وإنما هي في الواقع توافر الضمانات المختلفة التي            

اوى الجنائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة لارتباطها بـالأرواح         قررها الشارع في الدع   

والحريات، الأمر الذي تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد، مما يقتـضي أن      

تكون الأحكام الجنائية محل ثقة على الإطلاق، وأن تبقى آثارها نافذة على الدوام،             

 أي وقت لإعادة النظـر في       وهذا يستلزم حتماً ألا تكون هذه الأحكام معرضة في        

الموضوع الذي صدرت فيه حتى لا يجر ذلك على تخطئتها من جانب أي جهة من               

  .)١(جهات القضاء

 أن يكون الحكم ائياً: المبحث الثاني

والمقصود بذلك الحكم غير القابل للطعن، أو الحكم البات وهـو             

ذلك لأن  .  في شأنه كافة طرق الطعن عادية أو غير عادية         دالذي استنف 

منع التعارض بين الأحكام يستلزم ألا تكون للحكم الجنـائي حجيـة            

                                     
يو   ٩نقض مدني في      )1( لـرزاق     . ١٩٢ ص   ٥٨م، رقم   ١٩٤٠ ما ا لسنهوري، عبد  ا . نقلاً عن 

ل ثاني، صا ل ا بق، الد  لمدني، مرجع سا ا نون  قا ل ا   .١٠٧٢وسيط في شرح 



 ٧٥

الشيء المحكوم فيه أمام القضاء المدني إلا إذا كان هذا الحكم غير قابل             

. للطعن بأي طريقة من الطرق التي رسمها القانون عادية أو غير عاديـة            

ي قـوة   وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه لا يكون للحكم الجنائ         

الشيء المحكوم به إلا إذا كان باتاً لا يجوز الطعن فيه بالاسـتئناف أو              

  .بالنقض، إما لاستيفاء طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده

  ائي الحكم الصادر غيابياً بالبراءة إذا لم تطعن           وي عد بمثابة حكم

لنيابة العامة     وكذلك الشأن بالنسبة للحكم الحضوري الاعتباري      ،عليه ا

  .)١(الصادر بالبراءة

 حيث ذكر أن    ،مأمون سلامة / الشرط الدكتور  هذاوقد أشار إلى      

من شروط حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني بأن يكون الحكـم            

فإذا لم يكـن    . الجنائي حائزاً لقوة الشيء المقضي به أي أن يكون باتاً         

الـنقض فـلا    كذلك بأن كان قابلاً للطعن بالمعارضة أو الاستئناف أو          

  .)٢(تكون له هذه الحجية لاحتمال إلغائه عند الطعن فيه

لفإذا كان الحكم الجنائي        صادر مـن المحكمـة الجزئيـة قـابلاً         ا

كذلك الحكم الصادر من    و ،للمعارضة فلا حجية له أمام القاضي المدني      

                                     
لدهبي،   )1( را دوا لمدني، مرجع سابق، ص. إ ا ء  لقضا ا م  ما أ ئي  ا ة الحكم الجن   .١٦٩- ١٦٨حجي

المصري، مرجع سابق، ص       . سلامة، مأمون   )2( تشريع  ل ا ة في  ي ئ ا ءات الجن وأشـار  . ٣٨٢الإجرا
لدكتور    ا يضاً  أ يد، رؤوف /إلى ذلك  ا. عب بق،         مب ئيـة، مرجـع سـا ا الجن ءات  دئ الإجـرا

  .١٣٨ص



 ٧٦

محكمة الجنح المستأنفة ولم تنقض عليه مواعيد الطعن بالنقض بعـد، أو            

ولكون قاعـدة الجنـائي     . النقض ولم يفصل في الطعن بعد     طعن عليه ب  

، يوقف المدني من مستلزمات حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المـدني          

 ذلك  ،فإنه يتعين وقف الدعوى المدنية لحين صيرورة الحكم الجنائي باتاً         

أن استمرار نظر الدعوى المدنية رغم عدم ائية الحكم الجنـائي يعـني        

لمدني، بحيث تصبح قاعدة حجية الحكم قبـل القاضـي          تحصين الحكم ا  

إجـراءات  ) ٢٦٥( المادة   قررتهوهو ما   . )١(المدني لا فائدة ترجى منها    

إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم      (حيث نصت على أنه     ) مصري(

المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم ائياً في الـدعوى الجنائيـة             

ناء السير فيها، على أنه إذا أوقـف الفـصل في           المقامة قبل رفعها أو أث    

  ).الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية

أن مواعيد الطعن الجنائي بالمعارضة والاستئناف والـنقض        بعلماً    

محددة في القانون الذي لم يضع حداً لميعاد طلـب إعـادة النظـر في               

لنهائية   وقف الدعوى المدنية لحـين       ومن غير المعقول أن يتم     ،الأحكام ا

الدهبي بقوله  /وقد أشار إلى ذلك الدكتور    .  الحكم لهذا الطريق   داستنفا

لتزام القاضي المدني           " وطرق الطعن العادية وغير العادية التي تحول دون ا

بالحكم الجنائي، هي الطرق التي حدد لها القانون موعداً معلوماً يجـب            

                                     
ة،          . فودة، عبد الحكيم    )1( ة، الإسـكندري ي ئ ا ة والجن ي لمدن ا د  لموا ا ه في  لمقضي وقوت ا ة الأمر  حجي

لمعارف، ص ا ة    .٤٧١منشأ



 ٧٧

هـي طـرق الطعـن بالمعارضـة        إجراؤها في خلاله، أو بعبارة أخرى       

 وهـو طريـق لم      –أما طريق طلب إعادة النظر      . والاستئناف والنقض 

 فلا يلزم استنفاذه حتى يصير الحكم       –يحدد المشرع موعداً معيناً لاتخاذه      

ائياً، والقول بغير ذلك بقضي تماماً على قاعدة حجية الجنائي علـى            

  .)١("المدني

راً من محكمة عاديـة أو مـن        ولا فرق بين أن يكون الحكم صاد        

 ثم  ،محكمة خاصة، فمتى باشرت المحكمة الخاصـة النظـر في القـضية           

أصدرت بعد ذلك حكمها وأصبح هذا الحكم ائياً فإن الحكم الصادر           

من الهيئة المختصة قانوناً بإصداره يجوز قوة الشيء المقـضي في نفـس             

 ،ئية أخـرى  الواقعة، فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضا         

لأن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون           

 أنـه لا    المبادئ العامة في الإجراءات الجزائية    وتتأذى به العدالة، إذ من      

يصح أن يعاقب الجاني مرتين على ذات الفعل، كما أنه لا يجوز أن ترفع 

مـن ثم    و ، واحدة دعوى أمام جهتين من جهات القضاء من أجل واقعة        

مخالفة هذه القاعدة تفتح باباً لتناقض الأحكام فضلاً عـن تجـدد            فإن  

  .)٢(الخصومة مما يؤثر على استقرار الأحكام وثباا

                                     
لدهبي،   )1( را دوا لمدني، مرجع سابق، ص. إ ا ء  لقضا ا م  ما أ ئي  ا ة الحكم الجن   .١٦٩حجي

نون الإجر. مصطفى، محمود  )2( ا ق ة، مرجع سابق، صشرح  ي ئ ا الجن ءات    .١٥٠ا



 ٧٨

ومن هنا يتبين أن الحكم النهائي يحوز قوة الشيء المقضي فيه في              

  . لأن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام،نفس الواقعة

ر الإشارة هنا إلى أن الشق الجنائي من الحكم هو الذي يقيد            وتجد  

 حتى ولو كان الشق المدني مـن        ً,المحكمة المدنية ما دام أنه أصبح ائيا      

وتطبيقاً لذلك  . الحكم الجنائي ما زال مطعوناً فيه أمام المحكمة الجنائية        

لنيابة            قضي بأن حكم محكمة أول درجة ببراءة العامل وعدم استئناف ا

العامة لهذا الحكم خلال ثلاثين يوماً من وقت صدروه، يجعـل الحكـم             

ائياً وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه مما يترتب عليه وجـوب إعـادة             

علـى  تنص  العامل إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً كما           

 ويكون متعيناً على    :"العمل المصري بقولها  من قانون   ) ٣٠(ذلك المادة   

احب العمل إعادة العامل إلى عمله دون انتظار للفصل في الـدعوى            ص

لتاريخ فـصلاً تعـسفياً          . المدنية المستأنفة  ويكون عدم إعادته في هذا ا

  .)١(من قانون عقد العمل الفردي) ٣٩(تطبق عليه أحكام المادة 

  

 

 

                                     
لدهبي،    )1( را دوا بق،          . إ لمدني، مرجع سـا ا ء  لقضا ا م  ما أ ة  ي ئ ا م الجن ة الأحكا ، ١٧١صص  حجي

١٧٢.  



 ٧٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ألا يكون قد فصل في الدعوى المدنية       : المبحث الثالث 

 :بحكم بات

يعود ذلك إلى أن مبدأ حجية الشيء المقضي فيه للحكم المـدني            و  

يرتد إلى فكرة الاستقرار المدني، والاستقرار من أهـم نتـائج الحكـم             

القضائي بوجه عام لكون ذلك يضع حداً للمنازعات، ومبدأ الحجية في           

الحكم المدني نظراً لسعيه لتحقيق الاستقرار الذي تتعلق بـه مـصلحة            

لم يعد يجرح الشعور بالحق الفردي ولا الشعور الجماعي         أفراد الجماعة   



 ٨٠

في اتمع إذ يجد في الاستقرار ذاته على ما فيه من عدل جماعي تعويضاً              

  .)١(مناسباً

إذا فصل في نزاع من محكمة مدنية ثم        "وتطبيقاً لذلك حكم بأنه       

أثير هذا التراع مرة ثانية أمام محكمة مدنية أخرى وأخذت هذه المحكمة            

بحكم المحكمة المدنية الأولى في حق من صدر بينهم الحكم فإا لا تكون             

أخطأت في تطبيق القانون ولو كان قد صدر بين الحكمين حكم جنائي            

  .)٢("مخالف للأول

قصر قوة الأمر   حيث  ، فقد نص عليه القانون   ولأهمية هذا الشرط      

الفصل النهائي  و،الجنائي على الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها ائياً       

يعني صدور حكم بات فاصل في موضوعها، فإذا صدر الحكم النـهائي            

قبل أن يصدر في الدعوى المدنية حكم بات تقيد به القاضي المدني ولو             

  .)٣(كانت الدعوى مطروحة أمام محكمة النقض

الحكـم  به   يصبح   تتعلق بحديد الوقت الذي    مسألة مهمة    وهناك  

علوم أنه لا صعوبة إذا تم الحكـم في الـدعاوى            إذ من الم   ،المدني ائياً 

المدنية وانقضت مواعيد الطعن فيه قبل رفع الدعوى الجنائية، فهو حكم 

                                     
بو عامر، محمد زكي     )1( ة  . أ ب ئ لمطبوعـات          شا ا ر  ة، دا ئي، الإسـكندري الخطأ في الحكم الجنـا

ة،  معي   .٣٩٥م، ص١٩٨٥الجا

  .م١٩٤٧ مارس ٦نقض مدني   )2(

ا  )3( ةعبد  ار، فوزي ة، مرجع سابق، ص. لست ي ئ ا الجن ءات  نون الإجرا ا ق   .٢٤٢شرح 



 ٨١

 وفي أثنـاء    ، كما أنه لا صعوبة إذا صدر حكم ابتدائي        ،ائي بلا شك  

نظر الطعن فيه أمام المحكمة الاستئنافية تم رفع الدعوى الجنائية، فيجب           

  .)١(فصل ائياً في الدعوى الجنائيةوقف الاستئناف حتى ي

 فقد ذهب رأي إلى أنه لا       ،أما فيما يتعلق بطريق الطعن بالنقض       

 بمعنى أنه لا تأثير للحكم الجنائي       ،يحول دون صيرورة الحكم المدني ائياً     

  .على الحكم المدني القابل للطعن فيه بطريق النقض

 أن الصحيح    حيث أشار إلى   ،الدهبي خلاف ذلك  / ويرى الدكتور   

أن الحكم المدني لا يصبح ائياً ولا تستقر به الحقوق إلا إذا            " عنده هو   

استنفذ في شأنه أو سد في سبيله طريق الطعن بالنقض، أما قبل ذلـك              

فإن الحكم الجنائي يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة التي تنظر          

ائي قـد أصـبح باتـاً       الطعن في الحكم المدني، وإذا لم يكن الحكم الجن        

فيجب وقف الفصل في الطعن في الحكم المدني إلى حين صيرورة الحكم            

  .)٢("الجنائي باتاً

  

 

 

                                     
لدهبي،   )1( را دوا لمدني، مرجع سابق، ص. إ ا ء  لقضا ا م  ما أ ئي  ا ة الحكم الجن   .٢٠٤حجي

لسابق، ص  )2( ا لمرجع    .٢٠٣ا



 ٨٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اتحاد الواقعة بين الدعويين: المبحث الرابع

فحتى يكون للحكم الجنائي الصادر بالبراءة حجة أمام القـضاء            

 محل النظر، فاتحاد الواقعة  لابد أن تكون هناك اتحاد بين الواقعتين،المدني

في الدعويين أمر ضروري ولازم وهو العلة التي من أجلها يكون للحكم            

الجنائي حجية أمام القضاء المدني الذي ينظر نفس الواقعة، ولا يلزم أن            

 بل يكفي أن يكون هناك      ،يكون هناك اتحاد في الخصوم أو في الموضوع       

ة حتى على الأشخاص الـذين لم       ويحتج بها على الكاف   . اتحاد في الواقعة  



 ٨٣

يكونوا خصوماً في الدعوى الجنائية، وتطبيقاً لـذلك قـضت محكمـة            

النقض بأنه يجب أن يكون للحكم الجنائي الصادر بالإدانة حجية أمام           

 متى كان أساس الدعوى المدنية هو ذات العمل الـذي           ،المحاكم المدنية 

ود تناقض بين الحكم    فصلت فيه المحكمة الجنائية وإلا أدى ذلك إلى وج        

الجنائي والحكم المدني بشأن فعل واحد بعينه هـو الـذي اسـتوجب             

  .)١(العقاب

 ،وهذا الشرط هو من الأمور المقررة في فقه الشريعة الإسـلامية            

لتزام القضاء المدني        ضمون القضاء الجنائي الصادر في     بمذلك أن مؤدى ا

ية على وجه يتفـق مـع       المسألة المقضي فيها هو الفصل في المسألة المدن       

مضمون الحكم الجنائي الصادر في المسألة الأساسية المشتركة مع المسألة          

  .)٢(المرفوعة عنها في الدعوى المدنية

لا (ويمكن أن يستفاد ذلك من قول الرسول صلى االله عليه وسلم              

لا يقضين القاضي بـين     (وفي لفظ آخر    ) يقضين أحد في قضاء بقضائين    

  ).ولا يقضين في أمر قضائيناثنين وهو غضبان 

ومن هنا يتبين أن فعل المحكمة الجنائية في مسألة ما يمنع القـضاء               

فإذا قضت المحكمة الجنائية بإدانة متهم بالسرقة       . المدني بحثها مرة أخرى   

                                     
ة، مرجع سابق، ص. سلامة، مأمون  )1( ي ئ ا الجن ءات    .٣٨١- ٣٨٠الإجرا

ا   . الحمادي، حسن   )2( ة الحكم  بق،        نظرية حجي ة، مرجـع سـا عة الإسلامي لشري ا لقضائي في 
  .٣٦٣- ٣٦٢ص



 ٨٤

الحدية، فإن ما قضى به الحكم الجنائي في وقوع حد السرقة من المتهم،             

 المقضي فيه أمام القضاء المدني في       وفي تكيفها الشرعي يجوز حجية الأمر     

لتزامه بالتعويض   .الدعوى المدنية، بطلب إلزام السارق برد المسروق وا

شروط حجية الحكم الجنائي    وقد تلخصت دراستي في هذا الفصل في الحديث عن          
 حيث أشرت إلى أن من أبرز مظاهر سيادة الدعوى الجنائية علـى             ،الصادر بالبراء 

حجية الشيء المحكوم فيه جنائياً على القضاء المدني فلا يعود إلى           الدعوى المدنية هو    
  .بحث المسائل التي فصل الحكم الجنائي وكان فصله فيها ضرورياً

  :ثم تحدثت عن شروط الحجية وهي

  .أن يكون الحكم الجنائي صادراً في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة  -١

  .أن يكون ذلك الحكم ائياً  -٢

  .كون قد فصل في الدعوى المدنية بحكم باتوألا ي  -٣

  .اتحاد الواقعة في الدعويين  -٤

  

  

  

  

 

 



 ٨٥

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

حالات حجية الحكم الصادر 
  بالبراءة

  



 ٨٦

  

  

  

  

  

  

حكم البراءة المـبني علـى عـدم حـدوث          : المبحث الأول 

 :الواقعة

ة الحكم ببراء من المعلوم أن الأسباب التي يستند إليها القاضي في            

 إذ قد تكون البراءة مبنية على عـدم         ، تختلف من قضية لأخرى     ما متهم

 أو على عدم كفايـة      ، أو على عدم إسنادها إلى المتهم      ،حدوث الواقعة 

يتناول الباحـث  و في هذا المبحث     .  أو لعدم العقاب على الفعل     ،الأدلة

 إذ قد يحكم القاضي ببراءة      ،حكم البراءة المبني على عدم حدوث الواقعة      

المتهم لعدم حدوث الواقعة، فالحكم الجنائي هنا له حجية فيما يتعلـق            

والمقصود بوقوع الجريمـة الوجـود المـادي        . بوقوع الجريمة من عدمه   

 بمعنى أن القاضي المدني ملزم بما ورد بـالحكم الجنـائي            ،والقانوني لها 

لنتيجـة غـير             متعلقاً بوقوع الفعل المادي المكون للجريمة وحـدوث ا

عة،  وعلاقة السببية بينهما فإذا انتهى الحكـم الجنـائي إلى أن             المشرو



 ٨٧

الجريمة لم تقع أصلاً أو حكمت بانتفاء رابطـة الـسببية بـين الفعـل               

لنتيجة  أو أن   ، فلا يجوز للمحكمة المدنية أن تناقش وقـوع الفعـل          ،وا

تناقش علاقة السببية، فلو قدم متهم بتهمة الضرب المفضي إلى عاهـة            

 لانتفـاء   ،تبرت المحكمة الجنائية الواقعة مجرد ضرب بسيط       واع ،مستديمة

لنتيجة      فلا يجوز للمحكمة المدنية أن تقضي       ،علاقة السببية بين الفعل وا

 باعتبار أن علاقة الـسببية قائمـة بـين          ،بالتعويض على أساس العاهة   

لنتيجة غير المشروعة     وكذلك ليس للمحكمة المدنية أن     . السلوك وهذه ا

يجة كانت تحت بصر المحكمة الجنائية قبل الحكم الجنـائي،          تناقش أية نت  

أن للمحكمة المدنية أن تأخذ في تقديرها للتعويض المـضاعفات          بعلماً  

التي نتجت عن الجريمة، ولم تأخذها المحكمة الجنائية في اعتبارها نظـراً            

 كما إذا زادت مدة المرض في جريمة الإيذاء         ،لحدوثها بعد صدور الحكم   

  .)١(ن العشرين يوماًالبسيط ع

فإذا قضت المحكمة بالبراءة لانتفاء التهمة، فإن لهذا الحكم حجيته            

 تعـين   ،أمام القاضي المدني، فطالما قطع القاضي الجنائي بانتفاء الاام        

فلا يجوز للقاضي المـدني أن      . الفصل في الدعوى المدنية على ضوء ذلك      

يمة من عدمه، وبالتالي لا     يعود لبحث هذه المسألة لمعرفة هل وقعت الجر       

                                     
ة، مرجع سابق، ص.سلامة، مأمون  )1( ي ئ ا الجن ءات    ٣٨٣الإجرا



 ٨٨

يجوز للقاضي أن يحيل القضية لجهات التحقيق، لكي يتـسنى للمـدعي            

  .)١(المطالبة بالتعويض

فلا يصح للمحكمة المدنية أن تقبل إعادة بحث المسألة ما دام أن              

 وإلا  ،المحكمة الجنائية قضت بأن الواقعة المنـسوبة للمتـهم لم تحـصل           

  .)٢(المحكمة الجنائية تناقضاً تاماًتناقضت المحكمة المدنية مع 

إذا حكمـت   " بأنـه     المصرية وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض      

المحكمة بالبراءة لعدم ثبوت الفعل المكون للجناية المرفوعة بها الـدعوى           

 فإن أسباب البراءة في هذه الحالة تكون أسباباً للحكـم بـرفض             ،عليه

لحكم بـالبراءة فمحلـه أن      دعوى التعويض، أما الحكم بالتعويض مع ا      

يكون الفعل الضار قد ثبت وقوعه من التهم المرفوعة عليـه الـدعوى             

  .)٣("المدنية

إذا قضت المحكمـة     " بأنه  المصريةكذلك كما قضت محكمة النقض     

الجنائية ببراءة مالك العقار الذي كان متهماً بأنه من علمه بوجود خلل     

 أحد الـسكان، واسـتندت   في البلكون لم يرممه وتسبب ذلك في إصابة    

المحكمة في قضائها بالبراءة إلى انتفاء وقوع الخطأ من جانبه لإصـلاحه            
                                     

ة             . فودة، عبد الحكيم    )1( تجاريـة، منـشأ ل وا لمدنيـة  ا د  المـوا ه في  لمقضي وقوت ا ة الأمر  حجي
ة،  لمعارف، الإسكندري   .٥٢٩م، ص١٩٩٤ا

م      )2( ة الأحكا لشورابي، عبد الحميد، حجي ة         ا فقه، منـشأ ل وا ء  لقضا ا ية في ضوء  ئ ا ة والجن ي لمدن ا  
ة،  لمعارف، الإسكندري   .٣٨٨م، ص١٩٩٠ا

ائي، جلسة   )3( لسنة ٨/١٠/١٩٤٥نقض جن ا ة،  ما المحا   .٧٦٧، ص٣٢٢، رقم ٢٧م، 



 ٨٩

 فإن هذا الحكم يمنع القاضي المدني من الاسـتماع إلى           ،البلكون بالفعل 

  .)١("الإدعاء بوقوع خطأ في الحكم الجنائي قد قطع بانتفائه

  

  

  

  

  

  

إسـناد  حكم البراءة المبني على عدم      : المبحث الثاني 

 :الواقعة للمتهم

إن حالة الحكم بالبراءة المستند إلى عدم إسناد الواقعة للمتهم من             

الحالات التي تحوز الحجية أمام القضاء المدني، والمقصود بإسناد الجريمـة           

 وذلـك مـن     ،إلى المتهم هو أن يكون مساهماً فيها كفاعل أو شريك         

  .)٢(خلال توفر الركن المعنوي

 مقيد بما تقضي به المحكمة الجنائية إذا كان الحكم          فالقضاء المدني   

 فإذا قضى الحكم الجنائي بإسناد الفعل       ،متعلقاً بنسبة الجريمة إلى فاعلها    
                                     

  .٥٣١-٥٣٠حجية الأمر المقضي وقوته، مرجع سابق، ص. فودة، عبد الحكيممشار إليه لدى   )1(

ب. الحمادي، أحمد  )2( ءة، مرجع سابق، صالحكم  لبرا   .١٢٣ا



 ٩٠

 ،إلى المتهم فلا يجوز للقضاء المدني منازعته فيما قضى فيه مـن ذلـك             

 أي بنفـي    ، إذا قضى الحكم الجنائي بعدم ثبوت التهمة       وكذلك الحال 

 سواء أكان هذا النفي قاطعاً أم كـان لعـدم           ، المتهم إسناد الفعل إلى  

من قانون الإجراءات ) ٤٥٦( وهو ما قررته صراحة المادة ،كفاية الأدلة

يكون الحكم الجنائي الصادر من المحكمـة       "الجنائية التي تنص على أنه      

 أو بالإدانة قوة الـشيء      ،الجنائية في موضوع الدعوى  الجنائية بالبراءة      

أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيهـا            المحكوم به   

 ،ها إلى فاعلها  تائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني  ونسب        

 أو على   ،ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة         

لفعل  ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن ا،عدم كفاية الأدلة

  ."لا يعاقب عليه القانون

ويستوي في هذه الحالة أن يكون الحكم قاطعاً في نفي التهمة أو              

مشككاً فيها، فبراءة المتهم بناء على الثبوت القطعي بعـدم ارتكابهـا            

يستوي مع البراءة المؤسسة على عدم كفاية الأدلة، كما أشارت إليهـا            

اضي الجنائي بانتفاء التهمـة     المشار إليها ، فإذا حكم الق     ) ٤٥٦(المادة  

 فلا يجوز للمحكمة المدنية أن تناقش هذه الواقعة مـن           ،في القتل الخطأ  

جديد، كذلك أيضاً إذا كانت البراءة لانتفاء التهمة تأسيساً على نفي           

 فلا يجوز للقاضي المدني بحـث الإهمـال أو عـدم            ،الخطأ غير العمدي  

 البراءة علـى أسـاس أن       وإذا كان الحكم الجنائي قد أسس     . الاحتياط



 ٩١

لنتيجة قد تدخل في إحداثها عامل خارجي تمثل في خطأ الغـير أو في               ا

 فلا يصح للقاضي التعرض لعلاقة السببية       ،خطأ اني عليه المضرور ذاته    

 ويكون حكم القاضي الجنائي حجة في هذا اال في نفيه للتهمة            ،هذه

  .)١(أو إسنادها للمتهم

 يجوز للمحكمة المدنية أن تقبل أي دليل على أن          ومفاد ذلك أنه لا   

الواقعة حصلت من المتهم إذا حكم بالبراءة من المحكمة الجنائيـة بنـاء             

 لأن ذلك يؤدي إلى تناقض المحكمة المدنيـة         ،على أن المتهم ليس فاعلها    

مع المحكمة الجنائية تناقضاً تاماً، فلا تستطيع المحكمة المدنية أن تحكـم            

بالتعويض بناءً على أن الخطأ وقع منـه في حالـة مـا إذا              على المتهم   

حكمت المحكمة الجنائية ببراءة المتهم من مة القتل الخطأ بناء على عدم 

  .)٢(وقوع الخطأ الذي نسب إليه وما شابه تلك الحالة

الأصل أن الحكم   " على أن     المصرية وقد جرى قضاء محكمة النقض      

ذ يصح الحكم بـه      بالحكم بالعقوبة، إ   بالتعويض المدني لا يرتبط حتماً    

إلا أن شرط ذلك ألا تكون البراءة قد بنيت علـى           ، ولو قضى بالبراءة  

عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها            

إلى المتهم لأنه في هذه الأحوال لا تملك المحكمة أن تقـضي بـالتعويض           

                                     
ة، مرجع سابق، ص. سلامة، مأمون  )1( ي ئ ا الجن ءات    .٣٨٦- ٣٨٥الإجرا

نظام، مرجـع               )2( ل وا فقه  ل ا ية في ضوء  ئ ا ة والجن ي لمدن ا م  ة الأحكا لشواربي، عبد الحميد، حجي ا
  .٣٨٩سابق، ص



 ٩٢

المسؤوليتين الجنائية والمدنية معاً    على المتهم أو على المسؤول عنه لقيام        

  .)١("على ثبوت حصول الواقعة وصحة إسنادها إلى صاحبها

وقد أشار قضاء محكمة النقض إلى أنه لما كـان شـرط الحكـم                

بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة          

 وصحة  ،لجنائيةالحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى ا        

ولما كـان الحكـم     . ، إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة      إسناده

المطعون فيه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضـده للفعـل             

 فإن ذلك يستلزم الحكم صحيحاً برفض الـدعوى المدنيـة           ،المسند إليه 

  .)٢(قبله مما يكون النص عليه في هذا الشأن غير سديد

  

  

  

  

  

  

                                     
لدهبي،    )1( را دوا لمدنيـة،        إ ا لدعوى  ا لفصل في  ا ب ئي  ا ء الجن لقضا ا ب  ، اختصاص  ،    قمرجـع سـا

  .٣٢- ٣١صص 

لطعن رقم   )2(   .م٤/١/٢٠٠١، في جلسة ٦١ لسنة ١٨٧٩٠ا



 ٩٣

  

  

  

  

  

  

  

حكم البراءة المبني على عدم آفايـة       : المبحث الثالث 

 :الأدلة

أن كفاية الأدلة للاام تغاير كفايـة       مفادها   مهمة   هناك مسألة   

الأدلة للإدانة، والأدلة في اال الجنائي متساندة متكاتفة بعضها يكمل          

بعضاً ويستطيع القاضي من خلال اجتماع تلـك الأدلـة أن يكـون             

ا سقط أحدها فإنه لا يعرف مدى تأثير هذا الدليل الفاقد           فإذ. عقيدته

وإذا كانت الأدلة قائمة في الدعوى فلا يعني ذلك         . على عقيدة المحكمة  

أن كلها قابلة للدخول في مجال الإقناع الذاتي للقاضي، فهنـاك قيـود             

عليه في هذا الشأن بحيث يتعين عليه أن ينحي جانباً من الأدلة، وهنـا              

ال المتعلق بهذا المبحث وهو هل ما تبقى من الأدلـة كـافٍ              السؤ ريثو

 والمقصود بكفاية الأدلة في مرحلة الاام أن        ؟للحكم بالإدانة من عدمه   



 ٩٤

تحفل الدعوى بالأدلة أو القرائن أو الدلائل التي تسمح بتقديم المتـهم            

 وهذا القدر يتناسب مع طبيعـة       ،للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته    

قيق التي يكتفي فيها بقدر مناسب من الأدلة لتقديم المتـهم           مرحلة التح 

أما في مرحلة المحاكمة فلا يكفي هذا القدر للحكم بالإدانة          ؛  للمحاكمة

إذ يتطلب الأمر الوصول بالاقتناع إلى درجة الـيقين التـام لا مجـرد              

  .)١(الاحتمال الراجح

لص المحقق الجنائي يسعى إلى الكشف والتحقيق لـيخ       الأصل أن   و  

 فقـراره   ،إلى نتيجة هي أقرب ما تكون إلى الشهادة منها إلى القـضاء           

مـن ثم    و ،يئة للقضية الجنائية للحكم فيها إخباراً بما على الغير للغير         

ما يتخذه من قرار إنما هو رأي لا يلزم القـضاء فهـو أقـرب إلى     فإن  

لـة   وطبيعة عمله من النظر في واقعة الاـام والأد         ،شهادة أهل الخبرة  

 ونتيجة رأيه في ثبوت التهمة أو انتفائها من قبيل شهادة أهـل             ،عليها

 ،ولو كانت ملزمة لاقتضى ذلك تقييد القضاء. )٢(الخبرة لا تلزم القاضي

لأن من أكبر مهام القاضي هو النظر في الأدلة والموازنة بينها وتـرجيح             

انة أو  ما يراه من أجل تكوين عقيدة واضحة بموجبها يكون الحكم بالإد          

  .البراءة

                                     
لمعـارف،             . فودة، عبد الحكيم    )1( ا ة  ئيـة، منـشأ ا الجن لـدعوى  ا لعقـاب في  ا ءة وعدم  لبرا ا

ة، ص   .٤٩٩- ٤٩٨ صالإسكندري

لطبعـة الأولى،          . نين، عبد االله  خآل    )2( ا يكان،  عب ل ا ة  ب فقه الإسلامي، مكت ل ا ائي في  المحقق الجن
  .٢٠هـ، ص١٤٢٦



 ٩٥

  :أهمية أن يبنى الحكم الجنائي بالإدانة على الجزم واليقين

لثابت      أن الحكم الجنائي بالإدانة يبنى على الجزم واليقين         لما كان ا

لا على الاحتمال والظن والشك، فإذا لم يقتنع القاضي جزماً ويقيناً أن            

دلة وكـلام   المتهم مدان من خلال دراسته لوقائع القضية ونظره في الأ         

لأن أي شـك يفـسر      . الخصوم ودفوعهم فإن عليه أن يحكم بـالبراءة       

وهذا ما جـرى    . ن المتهم برئ حتى تثبت إدانته     إ حيث   ،لمصلحة المتهم 

 إبريل لـسنة    ١٥ )١(عليه القضاء، ففي مصر أشار حكم محكمة النقض       

م إلى أن المحكمة إذا قالت أا ترجح ثبوت التهمة مـن الأدلـة              ١٩٤٦

مة فإن حكمها وقد أسس قضاءه بالإدانة على ترجيح ثبوت التهمة   المقد

يكون معيباً بما يستوجب نقضه، ومتى كان الدليل الذي ساقه الحكـم            

وعول عليه في إدانة المتهم هو دليل ظني مبني على مجرد الاحتمال مع أن 

الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبـوت            

  .)٢(زم واليقين، فإن الحكم يكون معيباً مستوجباً للنقضتفيد الج

وأنه يجب أن تبنى الأحكام الجنائية علـى الجـزم والـيقين، وأن               

يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي تؤيدها المحكمة، والتي يجب أن تـبين             

فلا يكفي مجرد ذكر الدليل، بل ينبغـي        . مؤداها في الحكم بياناً كافياً    

                                     
ئي     )1( ا ة    ١٥نقض جن ريل لسن ب إ ونيـة، ج       ١٩٤٦  ن قا ل ا قواعـد  ل ا ، ٣٩، رقـم    ٧م مجموعـة 

  .١٢٤ص

ئي   )2( ا نقض، س١٩٥٨ مارس ١٧نقض جن ل ا م    .٢٩٤، ص٨١، رقم ٩م مجموعة أحكا



 ٩٦

ريقة وافية يبين فيها مدى تأييده للواقعة، كما اقتنعـت          بيان مؤداه بط  

ومن المقرر وجوب تأسيس الأحكـام الجنائيـة علـى         . )١(منها المحكمة 

لتثبيت واليقين لا على ال   .)٢(رض والاحتمالفا

  

هل يحوز حكم البراءة المبني على عدم كفاية الأدلة على الحجية أمام            

  المحكمة المدنية؟

 القاضي المدني بحكم البراءة الصادر      مدى تقيد تحديد  المقصود هنا     

من المحكمة الجنائية المؤسس على الشك وعدم كفاية الأدلـة في إدانـة             

 أم أنـه يـستطيع أن       ،المتهم وبالتالي لا يستطيع أن يقضي بـالتعويض       

يبحث الموضوع ويعيد النظر في القضية من خلال بحث الوقائع والأدلة           

هود قد تكفي لأن تدخل المدعي عليه في        وما أضيف إليها من قرائن وش     

 لأن دائـرة المـسؤولية      ،دائرة المسؤولية المدنية فيكون مسؤولاً مدنياً     

 باعتبار أن قانون    ،المدنية عند البعض أوسع من دائرة المسؤولية الجنائية       

 فأي خطأ   ومن ثم ، العقوبات قد حدد الجرائم وبينها على سبيل الحصر       

المسؤولية الجنائية ولكن ذلك لا ينفي أن تتم        غير معاقب عليه لا يرتب      

  .مسائلة المتهم مدنياً

                                     
  .٦٣١، ص١٥٧، رقم ١٣م، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٦٢ أكتوبر سنة ١٥نقض جنائي   )1(

لدهبي،   )2( را دوا ة الح. إ لمدني، مرجع سابق، صحجي ا ء  لقضا ا م  ما أ ئي  ا   .٢٢٦- ٢٢٥كم الجن



 ٩٧

  :)١( القانون في هذه المسألة إلى ثلاثة اتجاهات شراح وقد اختلف

  :الاتجاه الأول

يرى أصحاب هذا الاتجاه أنه يجب على القاضي المدني أن يتقيـد              

 ولا يجوز   ،الأدلةبما انتهت إليه المحكمة الجنائية ببراءة المتهم لعدم كفاية          

له أن يبحث المسألة من جديد أو أن يحكم بالتعويض، وذلـك لأنـه              

يفترض في القاضي الجنائي أنه لم يصدر حكمه إلا بعد أن قام بإعطـاء              

القضية حقها من البحث والتحري، ويفترض أنه لم يصدر حكمـه إلا            

اءً على  بناء على جزمه ويقينه مما أدى إلى إصداره حكم ببراءة المتهم بن           

  .)٢(عدم كفاية الأدلة للإدانة

 و  ،فلا تملك المحكمة المدنية إعادة بحث الموضوع من جديد        وعلى ذلك   

 بل يجب عليها أن تعتبر البراءة       ،لا تستطيع أن تضيف جديداً من الأدلة      

 للمحكمة المدنية قبول أدلة أخرى فمعنى هذا أننا         أجزنا إذ أننا    ،ائية

ريمة حيث لا يمكن أن يعاقب مرتكـب تلـك           لها إثبات وقوع ج    جزناأ

  .)٣(الجريمة

                                     
لدهبي،   )1( را دوا لمدني، مرجع سابق، ص. إ ا ء  لقضا ا م  ما أ ئي  ا ة الحكم الجن   .٢٢٨حجي

م   )2( بهيجي، عصا ل ر الجامعـة             . ا المـدني، دا قاضي  ل ا ة  ثره في الحد من حري ئي وأ ا الحكم الجن
ة،    .٧١م، ص٢٠٠٥الجديدة، الإسكندري

لدهبي،   )3( رإا ئي، مرجع سابق، ص. دوا ا ة الحكم الجن   .٢٣٠حجي



 ٩٨

 المصري حيث نص في     قانون الإجراءات الجنائية   ما أخذ به     وهذا  

يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة      " :" على أنه   منه )٤٥٦(المادة  

الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قـوة الـشيء            

اكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيهـا           المحكوم به أمام المح   

ائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبها إلى فاعلـها،           

ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنت على انتفاء التهمة أو على            

عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل              

  ." عليه القانونلا يعاقب

  

  :الاتجاه الثاني

يرى أنه هذه المسألة مسألة موضوعية يرجع تقديرها إلى المحكمة            

 بـأن   حكمـت  حيث   ،المدنية وهو ما قضت به محكمة استئناف مصر       

هذه الأحكام مثار خلاف من حيث حجيتها، وأن الأولى هـو عـدم             "

ف التشبث في صدورها بقاعدة نظرية عامة تطبـق في جميـع الظـرو            

في حين أنه لكل دعوى ملابساا ولكـل حكـم ظروفـه            . والأحوال

ووقائعه وأسبابه التي أوحت به وارتبطت بمنطوقه، وصارت معه وحده          

غير قابلة للانفصال، لها أثرها وحجيتها، ومؤدى هـذا أن تـستحيل            

حجية الأحكام الصادرة بالبراءة لعـدم كفايـة الـدليل إلى مـسألة             

ة المدنية في حدود سلطتها، ولكـن علـى أن          موضوعية تقدرها المحكم  



 ٩٩

تراعي دائماً ألا يتعارض حكمها مع الحكم الجنائي فلا ينفـي واقعـة             

  .)١(" ولا يثبت واقعة نفاهاأثبتها

  :)٢(الاتجاه الثالث

يرى أن القاضي المدني لا يتقيد بما انتهى إليه القاضـي الجنـائي               

 لعلها تظفر بإثبات ما     ويحق للمحكمة المدنية إعادة البحث في الموضوع      

يبرر حكمها بالتعويض لأن تقرير المحكمة الجنائية أا لم تستطع إثبات           

 ولا يتعارض مـع قيـام المحكمـة المدنيـة           ،الخطأ لا يجزم بعدم وقوعه    

  .)٣(بإثباته

 ،فالحكم الصادر بالبراءة لعدم كفاية الأدلة لا يقيد القاضي المدني           

نة جنائياً قد تكفي للحكم مدنياً فيجوز       لأن الأدلة التي لم تكف بالإدا     

للقاضي المدني أن يحكم بالتعويض حتى دون أن تستجد أدلة أخرى، بل            

  .بناء على نفس الأدلة التي رآها القاضي الجنائي غير كافية لإدانة المتهم

وقد أخذت بهذا الرأي معظم أحكام القضاء المـصري في ظـل              

تقدير الدليل  "محكمة النقض بأن    قانون تحقيق الجنايات الملغي، فقضت      

                                     
ناف مصر     )1( ئ ء     ١٨/١/١٩٤٨است لقضا تشريع وا ل ا ة  ه عن    ١٩٩٥- ١/١١٦م، مجل ي ل إ ر  م، مشا

نيـة،               ا ث ل ا لطبعـة  ا لمدنيـة،  ا د  لموا ا بات في  الإث يمان مرقص، أصول  لدكتور سل م، ١٩٥٢ا
  .٣٤٤ص

بق  )2( ه، مرجع سا لمقضي وقوت ا ة الأمر    .٥٣٢، صفودة، عبد الحكيم، حجي

يمان   )3( لمدنيـة، طبعـة           . مرقص، سل ا ة  ي لمسؤول ا يقات على أحكام في  عل م، ١٩٨٧بحوث وت
  .١١٨ص



 ١٠٠

في الحكم الجنائي لا يحوز حجية الأمر المقضي ولا يحول دون أن يأخـذ           

، "الحكم المدني بشهادة شهود شكت المحكمة الجنائية في حجة شهادم         

إذا ام عامـل بمـصلحة الـسكة        "وقضت محكمة استئناف مصر بأنه      

 منـها لأن التهمـة      الحديدية في حادثة، وقضت محكمة الجنح ببراءتـه       

 فلا يمنع هذا المحاكم المدنية من النظر        ،مشكوك فيها والأدلة غير كافية    

والبحث في المسؤولية المدنية، إذا ما رفع إليها طلب التعويض، لأنه لم            

يبن على انتفاء الإهمال وعلى عدم توافر المسؤولية الجنائية، وللمحكمة          

ؤولية لمعرفة ما إذا كان هناك      المدنية أن تعيد البحث من جديد في المس       

  .)١("إهمال وقع من جانب موظفي مصلحة السكة الحديدية أم لا

معظم الحالات التي عرضت على      يشير فريق من الشراح إلى أن        و  

القضاء المصري كانت بشأن دعاوى التزوير، وكان الرأي شبه منعقـد           

عـدم كفايـة    على أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة في مة التزوير ل         

الأدلة أو للشك في وقوع التزوير، لا يمنع من الطعن في الورقة بالتزوير             

  .)٢(أمام المحكمة المدنية ويكون لها أن تحكم بتزويرها

 أن  غالمستـسا وقد انتقد بعض الشراح هذه الأحكام إذ من غير            

 لأن الأدلة لا تكفي     ،يقضي القاضي الجنائي ببراءة متهم من مة تزوير       

                                     
ة    ٢٨نقض مدني     )1( لمادة س  ١٩٤٦ مارس سن ا وينظـر أيـضاً    . ٢٦٧، ص ١١٢ رقم   ٢٧م، 

ناف مصر  ئ ة ٢٣است ماة س١٩٣٠ ديسمبر سن المحا   .٨٢٣، ص٤٢٥، رقم ١١م، 

أهلي   )2( ناف  ئ ة ٣١است وبر سن لرسمية، س١٩٠١ أكت ا   .١٥، رقم ٤م، اموعة 



 ١٠١

 ثم يأتي القاضي المدني بعد ذلك ويقضي بالتزوير باعتبار   ،ت التزوير لثبو

  .أن هذه الأدلة كافية وتبلغ عنده حد اليقين

أن القاضي الجنائي في قضائه على هذه الصورة        بولا يجوز القول      

 بل ترك الباب مفتوحاً لإثباته، ومـا دام الأمـر           ،لم ينف وقوع الفعل   

 ،هذا القول غير صـحيح    .  هذا الباب  كذلك فللمحكمة المدنية أن تلج    

لأن حكم القاضي الجنائي بالبراءة لعدم كفاية الأدلة لا يكون إلا بعـد             

بحث كل دليل بحثاً وافياً من جميع الوجوه، ثم يخرج القاضي من كـل              

هذا إلى أن عقيدته في قيام التهمة غير كاملة، ويقينه غير مستوف، فإذا             

ى بالتعويض فيعتبر أنه قد جـزم في        جاء القاضي المدني بعد ذلك وقض     

وجود دليل تشكك القاضي الجنائي في وجوده، أو أنه استكمل يقينـاً            

  .)١(قرر القاضي الجنائي نقصانه وعدم كفايته

لثالث نجد أما ينتـهيان             وبالنظر إلى أصحاب الاتجاهين الثاني وا

لنتيجة وهي عدم تقيد القاضي المدني بما انتهى إليـه ا             لحكـم  إلى نفس ا

 والسماح للخصوم بإضـافة أدلـة       ،الجنائي والسماح له ببحث الأدلة    

  .وقرائن أخرى لعله يصل إلى إثبات الخطأ

                                     
نون والاقتصاد، ص   . مازن، محمد سامي    )1( قا ل ا ة  ناف مصر     . ٣٣٩مجل ئ است قاً على حكم  ي عل ت

ة    ٢٣ قاً   ١٩٣٠ ديسمبر سن ب ه سا ي ل إ ر  لمشا ا لدهبي،    . م،  ا رنقلاً عن  دوا حجيـة الحكـم    . إ
ائي،  بقالجن   .٢٢٩ص، مرجع سا



 ١٠٢

كما يرى أصحاب هذا الاتجاه أن افتراض أن القاضي الجنائي قد             

بحث الأدلة بحثاً وافياً ومستوفياً يؤدي إلى اطمئنانه أـا غـير كافيـة              

، وقد لا يبحث القاضي الجنـائي       لاتكل الحا افتراض قد لا يتحقق في      

الأدلة بحثاً وافياً فهل نترك ما انتهى إليه هذا القاضـي مـن حرمـان               

المضرور من حقه في التعويض أمام المحاكم المدنية ونمنعها مـن بحـث             

الموضوع لعلها تجد للمضرور سبيلاً لإصلاح وجبر الأضرار التي لحقت          

  ؟به

سؤوليتين المدنية والجنائيـة،    كما أنه يوجد اختلاف كبير بين الم        

 ،ذلك لأن قانون العقوبات قد حدد الجرائم وبينها على سبيل الحـصر           

  ولكنه مع ذلك   ،فأي خطأ غير معاقب عليه لا يرتب المسؤولية الجنائية        

  . يؤدي إلى المسألة المدنيةقد

كما أن القاضي المدني في عمله يختلف عن القاضـي الجنـائي في               

دني ينظر إلى المضرور ويبحث وسائل تعويضه عـن         عمله، فالقاضي الم  

ينظـر إلى المتـهم وحريتـه       فالقاضي الجنائي   أما   ،الضرر الذي لحق به   

  .وحقوقه الأساسية التي لا يجوز حرمانه منها

فلماذا نحرم المضرور من الجريمة التي قضى فيها بالبراءة من سلوك             

دلة جديدة أو بعد تقدير    الطريق المدني والقضاء له بالتعويض بناءً على أ       

المحكمة للأدلة مرة أخرى، وهذا مما أدى إلى أن يرى بعض القـانونيين             

من نص  ) وعلى عدم كفاية الأدلة   (ضرورة تدخل المشرع لحذف عبارة      



 ١٠٣

قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه سابقاً، وذلك لكي يسترد القاضي          

  .)١(ق في تعويض المضرورالمدني حريته، وسلطاته المفقودة، ويكون له الح

  

  :الترجيح

ن الأحكام الصادرة بالبراءة لعدم كفاية الأدلة أو الشك         إوحيث    

 وجميع الآراء التي قيلـت      ،في صحتها كانت ولا تزال محل خلاف كبير       

بصدد هذا تعمل على إحلال الأحكام الجنائيـة محـل الثقـة لتـوافر              

جواز تأثيم المتهم مرتين الضمانات في الإجراءات التي تؤدي إليها وعدم 

عن الفعل ذاته الذي تناوله الحكم الجنائي، ولكن من الخطأ التـشبث            

لتقييد المطلق وتطبيقها في            لتامة أو ا بمبادئ نظرية يترتب عليها الإباحة ا

جميع الظروف مع أن لكل دعوى ملابساا ولكل حكم ظروفه ووقائعه           

ب مراعاا دائماً هـي عـدم       والقاعدة التي يج  . وأسبابه التي بني عليها   

لأن ذلـك   . )٢(تعارض حكم المحكمة المدنية مع حكم المحكمة الجنائيـة        

  .يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام

  

  

                                     
  .٧٣ الحد من حرية القاضي المدني، مرجع سابق، صالحكم الجنائي وأثره في. ، عصامالبهيجي  )1(

ءة، مرجع سابق، ص. الحمادي، أحمد  )2( لبرا ا ب   .١٣٣الحكم 



 ١٠٤

  

  

  

  

ــع ــث الراب ــع  : المبح ــتي لا تمن ــبراءة ال ــام ال أحك

 :التعويض

أشرنا في المباحث الثلاثة السابقة إلى أحكام البراءة الـتي تحـوز              

  :لمدني وهيالحجية أمام القضاء ا

  .حكم البراءة المبني على عدم حدوث الواقعة  - ١

  .حكم البراءة المبني على عدم إسناد الواقعة للمتهم  - ٢

  .حكم البراءة المبني على عدم كفاية الأدلة  - ٣

 ، في هذا المبحث أحكام البراءة التي لا تمنـع التعـويض           أتناولو  

 الحكم بـالتعويض في     والفرق بين الحالتين أن القاضي المدني لا يستطيع       

 لأن  ،حالات حجية الحكم الصادر بالبراءة لسبب من الأسباب الثلاثـة         

ذلك يتناقض في الغالب مع حجية الحكم الجنائي على خلاف في بعض            

  .المسائل



 ١٠٥

أما فيما يتعلق بهذا المبحث فإنه وإن صدرت أحكام بالبراءة من             

  : الأحكامومن تلك. القضاء الجنائي فإن ذلك لا يمنع التعويض

  :الحكم بالبراءة لعدم العقاب  - ١

ومعناه أن الفعل لا يكون جريمة تنطوي تحت نص من النـصوص              

ملاحقة جميع الأفعال الخطرة  حيث تعجز النصوص العقابية عن ،الجزائية

 وبالتالي يعجز القاضي الجنائي عن إيجـاد نـص يـدخل            ،خلاقيةواللأ

ص يحكم الواقعة أو الـنقص في       وبالتالي فإن عدم وجود ن    ، الواقعة تحته 

صياغة النص القانوني بما يحول دون انطباقه على الواقعة الماثلة يجعلنـا            

  .)١(أمام حالة من الحالات النقص في التشريع

 لانعدام العقاب علـى الفعـل إلى غيـاب          السبب الرئيس  ويعود  

أركان الجريمة كلها أو بعضها، فقد ينتفي الركن المفترض في الجريمـة            

كعدم وجود آثـار    ( وقد ينتفي الركن المادي      ،)الموظف العام (ركن  ك

 وقد ينتفـي الـركن      ،)للضرب في الجسم في جريمة الإيذاء أو الضرب       

المعنوي في الجريمة كانتفاء القصد الجنائي في جريمة القتل، وقد يرجـع            

                                     
لمرصفاوي، حسن   )1( م المحاكم الجن    . ا ما أ ة  ي لمدن ا لدعوى  لمعـارف،      ا ا ة  ة، منـشأ ي ئ م، ١٩٨٩ا

بهجي، عصام  ؛٧٨ص ل وا لمدني، مرجع          .   ا قاضي  ل ا ة  ثره في الحد من حري ئي وأ ا الحكم الجن
ب   .٧٨ق، صسا



 ١٠٦

عدم العقاب إلى وجود مانع من موانع المسؤولية أو وجود مـانع مـن              

  .)١(موانع العقاب

 مدى حجية الحكم بالبراءة لعدم العقاب علـى الفعـل      ولتوضيح  

  : حالتينيميز الباحث بينأمام القاضي المدني 

  .الجرائم العمدية  :الحالة الأولى

لثانية   .)٢(الجرائم غير العمدية  :الحالة ا

  

  :الجرائم العمدية: الحالة الأولى

 ـ        دى الجـاني  ويتحقق الخطأ العمدي أو القصد الجنائي إذا توفر ل

وذلـك  ، )٣( إلى تحقيقها وقبولهـا    إرادتهالعلم بعناصر الجريمة واتجهت     

، فإذا نفى الحكم الجنائي     والإتلاف،  والسرقة ، والقتل ،كجرائم الضرب 

 ، فإن ذلك لا يعني انتفاء الخطأ المـدني        ،عن المتهم توافر القصد الجنائي    

المدنيـة أن   فيجوز للمحكمة   .  وعدم التحرز  ، وعدم الحيطة  ،كالإهمال

 إذا ثبت لديها وقوع خطأ غير عمـدي         ،تقضي بالتعويض رغم البراءة   

 فإنه وإن كان القاضي الجنائي يلتزم بتكييف المحكمة الجنائية          ،من المتهم 

                                     
ءة، مرجع سابق، ص. الحمادي، أحمد  )1( لبرا ا ب   .١٣٩الحكم 

ه، مرجع سابق، ص. فودة، عبد الحكيم  )2( لمقضي وقوت ا ة الأمر    .٩٣٤حجي

لدهبي،   )3( را دوا ئي، مرجع سابق، ص. إ ا ة الحكم الجن   .٣٢٧حجي



 ١٠٧

 إلا أن هذا لا يمنع من قبول أية أدلـة تفيـد وقـوع               ،للجريمة العمدية 

إذ ، روعة المـش  الإهمال المرتب للمسؤولية التقصيرية عن الأعمال غـير       

. )١(الأفعال الأخيرة لا تقتصر على الجرائم، فمن بينها ما ليس كـذلك           

المحكمة الجنائية ببراءة المتهم من مة النصب لعدم ثبـوت        فإذا حكمت   

 فإن ذلك لا يمنع القاضي من قبول الأدلـة الـتي            ،توافر ركن الاحتيال  

لية تثبت أن ما بدر من المتهم يشكل غشاً أو تدليـساً يرتـب مـسؤو              

 طالما ترتب على هذا العمل غير المشروع ضرر         ،المدعى عليه التقصيرية  

حاق بالمدعي حيث قضت محكمة النقض بأن القضاء ببراءة المتهم مـن            

جريمة النصب بسبب عدم توافر الطرق الاحتيالية لا يمنع مـن الحكـم             

 إذا كان ما أتاه المتهم يكون مـع         ،بالتعويض للمدعي بالحقوق المدنية   

بعاد الطرق الاحتيالية شبه جنحة مدنية  تستوجب إلـزام فاعلـها            است

تبرئـة  " وقد قضت محكمة النقض بأن      . )٢(بتعويض الضرر الناشئ عنها   

المتهم من جريمة البلاغ الكاذب لعدم ثبوت أنه كان سيء القصد، عالماً            

بكذب بلاغه لا يمنع من الحكم عليه بتعويض الحقوق المدنية متى كـان             

 الدعوى مبرراً لذلك، كأن يكون قد أكثر من البلاغات التي           مسلكه في 

قدمها في حق المدعي، مسرفاً في اامه رد الشبهات التي قامت لديه،            

                                     
لمقضي، مرجع سابق، ص. فودة، عبد الحكيم  )1( ا   .٥٣٥قوة الأمر 

ائي جلسة      )2( بق،    . م، نقلاً عن فودة، عبد الحكـيم      ٢٤/٤/١٩٤٤نقض جن لـسا ا لمرجـع  ا
  .٥٣٥ص



 ١٠٨

كمـا  . )١("  إليه أسندهادون أن يتريث ويتثبت من حقيقة الوقائع التي         

براءة المتهم من مة البلاغ الكاذب المبنيـة        "قضت محكمة النقض بأن     

تفاء القصد الجنائي لا تمنع من الحكم بتعويض الـضرر الـذي            على ان 

  . )٢("أصاب المبلغ ضده

الحكم بالبراءة لعدم العقاب على الفعل لـيس        "فالمشرع قدر أن      

معناه انتفاء المسؤولية المدنية، ولا يمنع أن تكون هذه الواقعة نفـسها            

القـانون  فعلاً ضاراً يوجب إلزام فاعله بتعويض الضرر عملاً بقواعد          

  .)٣("المدني

فالحكم ببراءة المتهم بناء على أن الواقعة لا عقاب عليها قانوناً لا    

يمنع أن تكون الواقعة فعلاً خاطئاً يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر 

وقد اشترط البعض في هذه الحالـة أن        . بالتطبيق لقواعد القانون المدني   

نيابة لا أن يكون قد تم فيهـا       تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بمعرفة ال      

بطريق الإدعاء المباشر حتى يفوت على المدعي قصده في رفع الـدعوى            

الجنائية إلى المحكمة الجنائية للحكم له بالتعويض رغـم علمـه بعـدم             

العقاب على الواقعة، أما إذا كان المدعي المدني قد رفع دعواه بناء على             

                                     
ائي جلسة      )1( بق،    . م، نقلاً عن فودة، عبـد الحكـيم       ٢/٣/١٩٤٧نقض جن لـسا ا لمرجـع  ا

  .٥٣٥ص

ائي جلسة      )2( بق،          ١٣/١١/١٩٤٥نقض جن لـسا ا لمرجـع  ا م، نقلاً عن فودة، عبد الحكيم، 
  .٥٣٥ص

يد، رؤوف  )3( ة، مر. عب ي ئ ا الجن ءات    .٢٤٢جع سابق، صالإجرا



 ١٠٩

لنيابة العامة       فلا يتحمل بخطئهـا في تقـدير        رفع الدعوى الجنائية من ا

  .)١(توافر العناصر القانونية للواقعة

 فقـضت بـأن   ،هذا الـرأي   وقد اتجهت محكمة النقض إلى تأييد       

الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالعقوبة في الدعوى الجنائية إذ أن           "

الشارع أوجب على المحكمة أن تفصل في الدعوى المدنية، فالفعل ولـو   

 معاقباً عليها قانوناً إلا أنه مع ذلك قد يكون جنحـة أو             لم يكن جريمة  

  .)٢("شبه جنحة مدنية يصح لمن ناله ضرر منه أن يطالب بتعويضه

من قانون الإجراءات الجنائية    ) ٤٥٦( ما أشارت إليه المادة      هذاو  

يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمـة       "المصري التي تنص على أنه      

 الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم        الجنائية موضوع الدعوى  

به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها ائياً فيما              

 ويكـون   ،يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبها إلى فاعلـها        

 سواء بني على انتفاء التهمة أو على عـدم          ،للحكم بالبراءة هذه القوة   

دلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعـل لا      كفاية الأ 

فالحكم في هذه الحالة المشار إليها سابقاً لا يعتبر         . يعاقب عليه القانون  

 باعتبار أن السبب    ،فاصلاً في واقعة ضرورية للفصل في الدعوى المدنية       

المنشئ للدعوى المدنية مختلف عن الأساس الذي بنت عليـه المحكمـة            

                                     
ة، مرجع سابق، ص. سلامة، مأمون  )1( ي ئ ا الجن ءات    .٣٧٠الإجرا

نقض، س ١٩٥٩ نوفمبر ٣نقض   )2( ل ا م    .١٨١ رقم ١٠م، مجموعة أحكا



 ١١٠

 لذلك فإن الحكم الجنائي لا يقيد القاضي المـدني إذا           ،نائية حكمها الج

انتهى إلى أن الفعل المنسوب إلى المتهم لا يكون فعـلاً معاقبـاً عليـه               

  .)١("بمقتضى قانون العقوبات

يلاحظ على أحكـام    "مأمون سلامة إلى أنه     / وقد أشار الدكتور    

يض رغـم الحكـم     النقض التي أباحت للمحكمة الجنائية الحكم بالتعو      

 ،بالبراءة أن هناك خلطاً بين انقضاء الجريمة لعدم توفر ركن من أركاا           

مما يتعين معه انتفاء العقاب عليها كمانع المسؤولية أو مانع العقـاب،            

وبين انتفاء الجريمة لأن الفعل المرتكب لا يندرج تحـت نـص قـانون              

ن يوقع على المتهم     وهذا الخلط مصدره أنه في كلتا الحالتين ل        ،العقوبات

  .عقاب

وهذا الخلط يجب تفاديه، فالمحكمة الجنائيـة تخـتص بـالحكم في              

لتبعية متى كان هناك فعل يندرج تحت نص تجريمي من             الدعوى المدنية ا

 أي متى كان هناك واقعة مادية تكون الركن         ،نصوص قانون العقوبات  

ئية عن هذا الفعل    المادي في جريمة من الجرائم، أما مسؤولية المتهم الجنا        

فلا تأثير لها على مسؤوليته المدنية، ولذلك يمكن أن تنتفي الأولى وتقوم            

لثانية، ففي هذا الغرض فقط يمكن الحكم بالبراءة والتعويض معاً   .ا

                                     
يل، عدلي  )1( لكبرى،. خل ا ة  ة، المحل ي ون ن قا ل ا لكتب  ا ر  ه، دا تعويض عن ل وا لكاذب  ا بلاغ  ل ،  مصرا

عة    .٢٢٢م، ص١٩٩٦طب



 ١١١

أما إذا كان الحكم بالبراءة هو لأن الفعل المادي ليس مجرماً بنص              

دعوى التعويض ويتعين   قانون العقوبات فهنا تزول ولاية المحكمة بنظر        

  .)١("الحكم بالبراءة وبعدم اختصاص المحكمة بنظري الدعوى المدنية

  :الجرائم غير العمدية: الحالة الثانية

انحراف عن الـسلوك المـألوف      "المقصود بالخطأ غير العمدي هو        

للشخص المعتاد الذي تحيط به ظروف داخلية وخارجية مماثلة لظروف          

  .)٢("الجاني

 والإصـابة   ، والقتـل  ، كالإتلاف بإهمال  ،ائم الإهمال وذلك كجر   

فهل يجوز الحكم القاضي بالبراءة لانتفاء الخطأ الحجية، فيتقيد به . الخطأ

القاضي المدني فيسكت عن الحكم بالتعويض، أم له أن يقبل أية أدلـة             

  .تفيد تشكيل الفعل لعمل غير مشروع يرتب المسؤولية التقصيرية

حول مسألة ازدواج أو وحدة الخطأ الجنائي        الآراءوقد اختلفت     

  :والمدني على رأيين

  :الرأي الأول

ذهب رأي إلى أن الخطأ المدني مغاير للخطأ الجنائي، ومن ثم ليس              

لة المتهم مدنياً عن عمله غير المشروع رغم براءته ءهناك ما يمنع من مسا

                                     
ء. سلامة، مأمون  )1( ة، مرجع سابق، صالإجرا ي ئ ا الجن   .٣٧١ات 

لدهبي،   )2( را دوا ئي، مرجع سابق، ص. إ ا ة الحكم الجن   .٣٣٢حجي



 ١١٢

 الجـسيم،   من الفعل الجنائي، فالقانون الجنائي لا يعول إلا على الخطأ         

        وهذا مـا    ،ابينما القانون المدني يسأل المخطئ مهما كان خطؤه يسير 

كـل  (من القانون المصري التي تنص على أن        ) ١٦٣(يؤكده نص المادة    

، و الخطأ الجنـائي     )خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض       

  :يختلف عن الخطأ المدني من عدة أمور

  : الأمر الأول

 فالخطأ الجنـائي في جـرائم العمـد    ،كل منهمامن حيث طبيعة    

يختلف في طبيعته عن الخطأ المدني، فالأول ينظر فيه إلى الناحيـة            

 ويكون جـزاؤه عقوبـة      ، ومن حيث ضرره باتمع    ،الإجرامية

أما الثاني فينظر فيه من حيث أضراره بـالفرد وإخلالـه           . زاجرة

  .بالتوازن بين الذمم المالية

  : الأمر الثاني

 فالعقوبات التي يوقعهـا     ،حيث مرجع تقديرها عند القاضي    من  

القاضي تكون طبقاً لنصوص قانون العقوبات، ولذلك يجب على         

القاضي الجنائي ألا يستعمل سلطته المطلقة فيما يتعلـق بثبـوت           

أما الاتجاه  .  مع ترجيح لبراءة عند الشك     ،التهمة إلا بمنتهى الحذر   

 إذ يرمـي إلى     ،ى النقيض من ذلك    فعل ،العام في المسؤولية المدنية   

مساعدة المصاب وتسهيل حصوله على التعويض، فأصبح يـصح         

القول بأن القاضي المدني إذا وجد أقل شبهة على الخطأ المـدعى            



 ١١٣

عليه فإنه لا يتردد في الحكم عليه بالتعويض في حين أن القاضـي             

  . الجنائي لو تشكك وجب عليه الحكم بالبراءة

  :الأمر الثالث

حيث توفير المرونة اللازمة لتحقيق العدالة فـالقول بوحـدة          من    

الخطأ الجنائي والخطأ المدني لا يدع للقاضي إلا أن يختار الحكـم            

 ،بالإدانة والتعويض معاً أو أن يحكم بالبراءة ورفـض التعـويض          

 يستكثر الإدانـة    ،فيحمله ذلك أحياناً على رفض التعويض لأنه      

فض البراءة لشعوره بـأن العدالـة       الجنائية وأحياناً أخرى على ر    

  .تقتضي منح تعويض للمصاب

أما القول باستقلال الخطأ المدني عن الخطأ الجنائي فإنـه يبـيح              

 فيمكن مسائلة المتهم مدنياً عن عمله غير المشروع         ،للقاضي حلاً وسطاً  

  . )١(رغم براءته من الفعل الجنائي

 القول بوحـدة    فوزية عبد الستار إلى أن    /وقد أشارت الدكتورة    

الخطأ المدني والجنائي يجعل يد القاضي مغلولة في أحيان كثيرة عن النطق 

  .)٢("بالحكم الجنائي الصحيح

                                     
لدهبي،   )1( را دوا ئي، مرجع سابق، ص. إ ا ة الحكم الجن   .٣٣٤حجي

ة    )2( ار، فوزي لست ا لقـاهرة،          . عبد  ا ة،  ي عرب ل ا نهضة  ل ا ر  لعمدي، دا ا للخطأ غير  مة  عا ل ا ة  نظري ل ا
  .١٢٥ص



 ١١٤

نظرية ازدواج الخطأ قد تكـون      "رؤوف عبيد أن    /ويرى الدكتور   

أقدر على مواجهة واقع الحياة العملية بما يتوافر فيها من مرونـة مـن              

ية من الحرية في تقدير المـسؤوليتين       شأا أن تترك للقاضي فسحة كاف     

  .)١("المدنية والجنائية بما يتلاءم مع وقائع كل حال على حدة

  :الرأي الثاني

ويرى أصحابه أن الخطأ الجنائي لا يختلـف في أي عنـصر مـن                

عناصره عن الخطأ المدني، فأي خطأ يرتب المسؤولية المدنية يرتـب في            

 في التشريع الجنـائي مـا يـشير         نفس الوقت المسؤولية الجنائية، وليس    

 فـصور الخطـأ     ، ضمناً إلى استلزام درجة معينة من الخطـأ        وصراحة أ 

الواردة في قانون العقوبات وإن كـان ظاهرهـا فيـه معـنى الحـصر       

والتخصيص، إلا أا في الواقع تتسع لتشمل كل خطأ أياً كانت صورته            

لـى درجـة    وأياً كانت درجته، وقانون العقوبات لا يعلق العقـاب ع         

 وإنما حصول نتيجة معينة يرى فيها من الجـسامة مـا            ،جسامة الخطأ 

يستدعي تجريمها، والفرق بينه وبين القانون المدني منحـصر في هـذا،            

مـا  أ ،فالقانون المدني يعتبر الضرر أياً كانت صورته وأياً كانت درجته         

قانون العقوبات فلا يهتم إلا بأنواع معينة منه أوردهـا علـى سـبيل              

الحصر، ولكن الخطأ واحد في المسؤوليتين وتقسيم بعض الجـرائم غـير            

                                     
يد، رؤوف   )1( ا . عب ادئ  لكـبرى،          مب ا عة الاسـتقلال  عقابي، مطب ل ا تشريع  ل ا عامة في  ل ا ة  نظري ل

قاهرة، ص ل   .١٧٧ا



 ١١٥

العمدية إلى جنح ومخالفات لا يرجع إلى جسامة الخطأ المكون لها، وإنما            

  .)١("يرجع إلى جسامة الجريمة نفسها

  :الحكم بالبراءة لوجود مانع من موانع المسؤولية  - ٢

 كـالإكراه   ،عـل المقصود هنا المانع الذي يرفع العقوبة عن الفا         

  :الجرائم بالنسبة للإكراه على ثلاثة أنواعو. والجنون وصغر السن

 كمـا إذا    ، ولا يرخص به   ، فلا يبيح  ،نوع لا يؤثر عليه الإكراه      - ١

  .كانت الجريمة المكره عليها قتلاً أو ضرباً مهلكاً

  . كأكل لحم الميتة للمضطر،فلا يعتبر جريمة، إباحة الإكراه  - ٢

 ولكن لا يعاقـب عليـه،       ، فيعتبر جريمة  ، الإكراه نوع يرخص به    - ٣

  .كما أكره على إتلاف مال ونحوه

  :حكم المسؤولية المدنية

يسأل المكره وانون والصغير مدنياً عن الأضرار الـتي أصـابت             

 لأن القاعدة أن الدماء     ،غيرهم من الجريمة ولو أم معفون من العقاب       

 العقوبة فهو ملـزم بتعـويض        عن الفاعلوالأموال معصومة فإذا أعفي     

  .)٢(غيره عن الأضرار

                                     
لدهبي،   )1( را دوا ئي، مرجع سابق، ص. إ ا ة الحكم الجن   .٣٣٦حجي

  .٥٧٤التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص. عودة، عبد القادر  )2(



 ١١٦

 حالات حجيـة الحكـم      ولقد تلخصت دراستي في الفصل الثالث في الحديث عن        
حكم البراءة المبني على عدم حدوث الواقعة فـإذا انتـهى           : الصادر بالبراءة وهي  

الفعل الحكم الجنائي إلى أن الجريمة لم تقع أصلاً أو حكم بانتفاء رابطة السببية بين               
والنتيجة فلا يجوز للمحكمة المدنية مناقشة وقوع الفعل أو علاقة السببية، والحالـة       
الثانية من حالات حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة هي حكم البراءة المبني على             
عدم إسناد الواقعة، فإذا قضي الحكم الجنائي بإسناد الواقعة أو عدم إسنادها فـلا              

  . مناقشة ذلكيجوز للقاضي المدني

ثم أشرت إلى الخلاف الحاصل في الحالة الثالثة وهي حكم البراءة المبني على               
أحمد الحمادي من أنه من الخطأ التشبث بمبادئ        / عدم كفاية الأدلة، ورأي الدكتور    

نظرية يترتب عليها الإباحة التامة أو التقييد المطلق وتطبيقها في جميع الظروف مع             
ا ولكل حكم ظروفه، والقاعدة التي يجب مراعاا دائمـاً          أن لكل دعوى ملابسا   

هي عدم تعارض حكم المحكمة المدنية مع حكم المحكمة الجنائية لأن ذلك يـؤدي              
  .إلى عدم استقرار الأحكام

ثم أشرت في المبحث الرابع إلى أحكام البراءة التي لا تمنع التعـويض وهـي                 

الحكم بالبراءة لوجود مانع مـن موانـع        الحكم بالبراءة لعدم العقاب على الفعل و      

  .المسؤولية
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  الفصل الرابع

أثر الحكم بالبراءة على دعوى 
  التعويض في الفقه والنظام
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مفهوم التعويض ومشروعيته : المبحث الأول
 :وضوابطه

 
 مفهوم التعويض 

تمت الإشـارة إلى أن الفقهـاء المتقـدمين لم يـذكروا تعريفـاً              

 وذلك لدخوله تحت مـصطلح      ،صطلاحياً للتعويض في الكتب المعتمدة    ا

  .)١(الضمان

  : وقد جاء استعمال الفقهاء للفظ الضمان على قسمين

 وهم الذين استعملوا لفظ الضمان بمعنى الكفالة ومـن          :القسم الأول   

  : ذلك تعريفام للضمان بأنه 

  .)٢(ضم ذمة إلى أخرى - ١

لتزام الحقعنه في ون المضمذمة الضامن إلى ذمة ضم ( - ٢  .))١(ا
                                     

لمدني   )1( ا لفقـه الإسـلامي  . بوساق ، محمد بن  ا لضرر في  ا تعويض عن  ل بق ،   ا ، مرجـع سـا
  .١٥٠ص

لمهذب   )2( ا لشيرازي ،    .١٩٩ص / ١جـ. ا



 ١١٩

الضمان بمعنى الكفالة وهو غير التعـويض الـذي         اء  وقد استعمل الفقه  

  .يقصده الباحث

 الذين استعملوا لفظ الضمان بدل التعويض فكان المعنى         :القسم الثاني   

  : مقارب أو مشابه لمعنى التعويض ومن تلك التعريفات

ويرد على هذا   ، )٢ ()القيمةواجب رد الشيء أو بدله بالمثل أو        ( أنه   - ١

التعريف أنه حصره على نوع من أنواع الضرر وهو الضرر المـالي            

  .)٣(دون الضرر البدني والضرر الأدبي

 إن كـان مـن      تهإعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات، أو قيم         (- ٢

ويرد على هذا التعريف ما يـرد علـى التعريـف           ، )٤ ()القيميات

  .السابق

  : أخرون فقد ذكروا لفظ التعويض ومن تلك التعريفاتأما الفقهاء المت

  .)٥ ()تغطية الضرر الواقع بالتعدي أو الخطأ(التعريف هو  - ١

                                                                                                           
لمغني، تحقيق د  )1( ا مة،  قدا بن  تركيعبداالله / ا ل نشر/  ودا ل وا اعة  لطب ل فتاح الحلو، هجر  ل دا   .عب

ز  )2( لوجي ا  ، غزالي  ل   .٢٠٨، ص١جـ. ا

هيم  )3( را ب إ تعويض عن أضرار سجن الخطأ. الحيدر،  ل الإمام، ص. ا لي، جامعة    .٢١بحث تكمي

دة   )4( ة ما ي عدل ل ا م  ة الأحكا   .٤١٦مجل

لي  )5( لزحي لمعاصر ، بيروتا ا لفكر  ا ر  لضمان، دا ا ة  ة ، نظري   .، وهب



 ١٢٠

المـال الـذي    (وقد عرف الشيخ محمد شلتوت التعويض بأنه         - ٢

س أو مـال أو     فيحكم به على من أوقع ضرراً على غيره في ن         

 .)١ ()شرف

اق بعد حـذف الزيـادة   محمد المدني أبو س/ وقد اختار هذا التعريف د  

  .)٢ ()أو شرف(التي لا تعويض فيها وهي كلمة 

  : مشروعية التعويض

لقد جاءت الشريعة الإسلامية بكل ما من شأنه صلاح اتمعات          

شـاعة العـدل بـين      إ ومن ذلك ما حرصت عليه من        ،وحفظ الحقوق 

  . ومن أهم مظاهر العدل جبر الأضرار والتعويض عنها،الناس

تاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم يجد أن  الأدلة            والمتأمل في ك  

  : جاءت بمشروعية التعويض وبيانه ومن ذلك

فَمن اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتـدى علَـيكُم           ( قوله تعالى    - ١

قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتلب") و   ."١٩٤: قرة ا

وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ ولَئِن صبرتم لَهو خيـر            (قوله تعالى    - ٢

ابِرِين١٢٦: النحل ") لِلص". 

                                     
ية، ص. شلتوت، محمود  )1( ئ ا ة والجن ي لمدن ا ة  ي لمسؤول   .٣٥ا

لضرر  )2( ا تعويض عن  ل ا  ،   .١٥٥مرجع سابق، ص. بوساق 



 ١٢١

وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِناً إِلاَّ خطَأً ومن قَتلَ مؤمِناً خطَأً            (وقوله تعالى    - ٣

تحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلاَّ أَنْ يصدقُوا فَإِنْ كَانَ مِن قَـومٍ               فَ

               مهـنيبو كُمـنيمٍ بقَو إِنْ كَانَ مِنةٍ ومِنؤةٍ مقَبر رِيرحفَت مِنؤم وهو لَكُم ودع

 لَّمسةٌ مفَدِي نِ  مِيثَاقيرـهش امفَصِي جِدي لَم نةٍ فَممِنؤةٍ مقَبر رِيرحتلِهِ وةٌ إِلَى أَه

 ."٩٢: النساء ..) "متتابِعينِ توبةً مِن اللَّهِ وكَانَ اللَّه علِيماً حكِيماً 

 ."٤٠: الشورى" )وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها(قوله تعالى  - ٤

وداوود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ إِذْ نفَشت فِيهِ غَـنم  (لى  قوله تعا  - ٥

اهِدِينش كْمِهِما لِحكُنمِ و٧٨:الأنبياء ") الْقَو". 

ومن السنة المطهرة وجدت أدلة كثيرة على مشروعية التعـويض ومـن          

  .)١(ذلك 

أزواج النبي صلى االله    أهدت بعض   ( ما رواه أنس رضي االله عنه قال         - ١

عليه وسلم إليه طعاما في قصعة، فضربت عائشة القـصعة بيـدها            

طعام بطعام وإناء   : فألقت ما فيها فقال النبي صلى االله عليه وسلم          

  .بإناء

ما رأيـت    (:وفي رواية أخرى عن عائشة رضي االله عنها أا قالت         

وسلم إناء  ، أهدت إلى النبي صلى االله عليه        صفيةصانعة طعاماً مثل    

من طعام، فما ملكت نفسي أن كـسرته، فقلـت يارسـول االله             

                                     
لضرر  )1( ا تعويض عن  ل ا لمدني،   ا   .١٥٨مرجع سابق، ص. بوساق، محمد بن 



 ١٢٢

وقد وردت بـه روايـات      ) إنا بإناء وطعام بطعام   : ماكفارته قال 

  .ا واحد لكن معناهم)١(أخرى

أن ناقة البراء بن عازب دخلـت حائطـاً          (ةرام بن محيص   مارواه ح  - ٢

 أن علـى  :  رسول االله صلى االله عليه وسلم        ىفأفسدت فيه، فقض  

أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفـسدت المواشـي بالليـل            

  .)٢(أي مضمون عليهم) ضامن على أهلها

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       :  ما رواه النعمان بن بشير قال      - ٣

وقف دابة في سبيل المسلمين أو في سـوق مـن أسـواقهم،             أمن  (

  .) فهو ضامنرجلٍ وأ ت بيدٍأفأوط

قال رسول االله صـلى االله      : ب بن يزيد عن أبيه قال       ه السائ  ما روا  - ٤

عبـاً وإذا   لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لا       ( عليه وسلم   

  .)٣ ()أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه

 والأمـوال   ءفإن أهل العلم أجمعوا علـى أن الـدما        :  من الإجماع    - ٥

 كما اتفق علماء الأصـول والفقـه علـى أن           ،مصونة في الشرع  

                                     
لعـسقلاني، ج        )1( ا بن حجر  ا بخاري بشرح  ل ابـن ماجـة ج       ١٢٥ ،   ٥/١٢٤ا ، ٢، وسـنن 

لمسند لأحمد ، ج . ٧٨٢ص ترمـذي ، ج  ١٤٨، ص٦وا ل ا ، وسـنن  ١٧٨، ص٢ ، وسـنن 
نسائي ج ل ود ، ج٦٥/٦٧، ص٧ا يل الأوطار ، ج٢٦٧- ٢٦٦، ص٢، وسنن أبي دا ، ٥، ون

  .٣٢٣- ٣٢٢ص

يل الأوطار ، ج  )2( ن لشوكاني ،    .٥٢٤، ص٥ا

ود ، ج  )3( ترمذي ، ج٥٩٧، ص٢سنن أبي دا ل ا   .٣٣٠، ص٦، وسنن 



 ١٢٣

حدوث الضرر نتيجة المباشر يوجب التعويض مطلقاً إلا ما استثنى          

  .)١(بدليل شرعي

فَمن اعتدى علَيكُم فَاعتـدوا     (قال ابن كثير رحمه االله في قوله تعالى         

    كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيلبقرة  "..)  ع  أمر بالعـدل حـتى في       "١٩٤: ا

) وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به       (شركين كما في قوله تعالى    الم

  .)٢() وجزاء سيئة سيئة مثلها(وكما في قوله لتعالى 

وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِنـاً إِلاَّ        : (وفي تفسير الطبري لقوله تعالى    

         سةٌ مدِيةٍ ومِنؤةٍ مقَبر رِيرحطَأً فَتمِناً خؤلَ مقَت نمطَأً ولِـهِ إِلاَّ أَنْ       خةٌ إِلَـى أَهلَّم

  ."٩٢: النساء") يصدقُوا

ذكر أا نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي لقتله رجل مـن             

 وقـال   ،وكان عياش لا يعلـم بإسـلامه      ، بني عامر بن لؤي يوم الفتح     

 كانوا في سرية فعدل أبـو       ،ء الدردا آخرون نزل هذا في رجل قتله أبو      

 فوجد رجلاً من القوم في غنم لـه،         ،ب يريد حاجة له    إلى شع  ءالدردا

بغنمه إلى   فضربه ثم جاء     : قال ،لا إله إلا االله   : فحمل عليه بالسيف فقال   

 النبي صلى االله عليه وسلم فـذكر        ىنفسه شيئاً، فأت  في  ثم وجد   ، القوم

                                     
لسابق، ص        )1( ا لمرجع  ا لمدني،  ا  ، وزيدان، زكي زكي حـسين ، حـق          ٥٢بوساق، محمد بن 

ة ،  لفكر الجامعي، الإسكندري ا ر  نفس، دا ل ا تعويض عن ضرر  ل ا ه في  ي   .٢٠٠٥اني عل

لعظيم       )2( ا قرآن  ل ا بن كثير ، تفسير  ء   / تحقيق د . ا ا ن ب ل ا نشر،      محمد  ل وا اعة  لطب ل بن حزم  ا ر  ، دا
عة الأولى،      لطب ا ان،  ن ب ل لقـاسمي ،       ٤٩٢هـ، ص ١٤١٩بيروت،  ا ، ويراجع كذلك تفـسير 

  .٤٩٣مرجع سابق، ص



 ١٢٤

! ألا شققت عن قلبه   : ذلك له فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم           

 فقـد   :ل االله إلا دم أو ماء قـال        أجد هل هو يارسو     ما عسيت  :فقال

فكيف بلا  :  يارسول االله؟ قال   كيف بي : أخبرك بلسانه فلم تصدقه؟ قال    

فكيف بـلا إلـه إلا االله؟       :  يارسول االله قال     لا االله، قال فكيف بي    إله إ 

وما كَـانَ   (حتى تمنيت أن يكون ذلك مبتدأ إسلامي، قال ونزل القرآن           

والصواب مـن   : قال أبو جعفر  ) . الآية..  يقْتلَ مؤمِناً إِلاَّ خطَأً      لِمؤمِنٍ أَنْ 

على من قتـل    ما  القول في ذلك أن يقال إن االله عرف عبادة بهذه الآية            

 وجائز أن تكون الآية نزلت في عياش بن         ،مؤمناً خطئاً من كفارة ودية    

لذي عـنى    فا ،أبي ربيعة وقتيله وفي أبي الدرداء وصاحبه وأي ذلك كان         

 ما ذكرنا، وقد عرف ذلك من عقل عنه         هتعريف عباد : االله تعالى بالآية  

  .)١(زيله، وغير ضائرهم جهلهم بمن نزلت فيهـمن عباده تن

وإن عـاقبتم   (وذكر ابن كثير رحمه االله في تفسير قولـه تعـالى            

سـورة   ")فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للـصابرين          

  "١٢٦الآية : النحل

 ،اء الحـق  يأمر االله تعالى بالعدل في الاقتصاص والمماثلة في استيف        

لث  قعبد الرزا كما قال     سيرين أنه قـال في      وري عن خالد عن ابن     عن ا

ن أخذ منك رجل شيئاً فخذ      إ :)عاقبوا بمثل ما عوقبتم به    ف(قوله تعالى   

 : عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار قالإسحاقمثله، وقال محمد بن 
                                     

بق، ج  )1( لطبري، مرجع سا ا   .٢٠٥ص، ٤تفسير 



 ١٢٥

 سورة النحل كلها بمكة وهي مكية إلا ثلاث آيات من آخرهـا             نزلت

 فقال  ،نه ومثل به  عد أحد، حيث قتل حمزة رضي االله ع       نزلت بالمدينة ب  

لئن ظهرنا عليهم لنمـثلن بـثلاثين        (:رسول االله صلى االله عليه وسلم     

واالله لئن ظهرنـا علـيهم      : رجلاً منهم فلما سمع المسلمون ذلك قالوا      

وإن ( قـط فـانزل االله       بأحد لم يمثلها أحد من العرب       ةلنمثلن بهم مثل  

  .)١(الآيةإلى آخر ..) عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به

وداوود  (:وذكر الإمام الطبري رحمه االله في تفسير قولـه تعـالى          

حكْمِهِـم  وسلَيمانَ إِذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ إِذْ نفَشت فِيهِ غَنم الْقَومِ وكُنـا لِ            

اهِدِينالَ          ،  شالْجِب وداود عا منرخسعِلْماً وكْماً وا حنيآت كُلاانَ وملَيا ساهنمفَفَه

ا فَاعِلِينكُنو رالطَّيو نحبس٧٩- ٧٨: الأنبياء ")  ي".  

كرم قـد   : عن ابن مسعود رضي االله عنه في تفسير هذه الآية قال          

 داود بالغنم لصاحب الكرم فقـال       ىناقيده فأفسدته، قال فقض   أنبتت ع 

يـدفع الكـرم إلى     : وما ذاك؟ قـال   :  االله، قال  نبيسليمان غير هذا يا   

 وتدفع الغنم إلى صاحب     ،صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان       

إلى   حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكـرم           ،الكرم فيصيب منها  

فَفَهمناهـا  (لى صاحبها، فـذلك قولـه تعـالى         صاحبه، ودفعت الغنم إ   

  .)٢()سلَيمانَ

                                     
بق، ج  )1( بن كثير ، مرجع سا ا   .٢٠٢٥، ص٥تفسير 

بق، ج  )2( لطبري، مرجع سا ا   .٥٠، ص٩تفسير 



 ١٢٦

 ، فحكم داود بقيمة المتلف    :رحمه االله قيم الجوزية   قال الإمام ابن    

فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة، فدفعها إلى أصحاب الحرث، إما لأنه         

و تعذر بيعها ورضوا بدفعها ورضي أولئك بأخذها        راهم أ لم يكن لهم د   

 عن القيمة، وأما سليمان فقضى بالضمان على أصحاب الغـنم،           بدلاً

وأن يضمنوا ذلك بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان، ولم            

  الإتلاف إلى حين العود، بل أعطى أصحاب البستان         ةغليضيع عليهم م 

من نمـاء    فيستوفوا   ، البستان نماءماشية أولئك ليأخذوا من نمائها بقدر       

النمـائين فوجـدهما      حرثهم، وقد اعتبر     ءاما فام من نم   غنمهم نظير   

  .)١(سواء وهذا هو العلم الذي خصه االله به وأثنى عليه بإدراكه

  : مشروعية التعويض في النظام السعودي

 في المملكة العربية السعودية     الإصلاح القضائي    لقد شملت حركة  

فقهـي  هـ كلاً مـن الجانـب ال      ١٣٤٦بعد قيام رئاسة القضاة سنة      

لتنظيمي في وقت واحد      وذلك من خلال صـدور المرسـوم        ،والجانب ا

 ومن خـلال    ، للمحاكم المتضمن تشكيلاً ) هـ١٣٤٦ صفر   ٤(الملكي  

 وتـاريخ   .)٣(القرار الصادر مـن هيئـة المراقبـة القـضائية بـرقم             

 ،هـ٢٤/٣/١٣٤٧المقترن بالتصديق العالي بتاريخ     ) هـ٧/١/١٣٤٧(

ضاء في جميع المحاكم، منطبقاً على المفتى به        والمتضمن أن يكون مجرى الق    

                                     
بن  )1( يم الجوزي  ا ق لطبعـة            ة  ا لعربي، بيروت،  ا لكتاب  ا ر  عالمين، دا ل ا لموقعين عن رب  ا ، إعلام 

  .٣٠٠، ص١هـ، ج١٤١٦الأولى ، 



 ١٢٧

من مذهب الإمام أحمد بن حنبل نظراً لسهولة مراجعة كتبه، والتـزام            

 مع مراعاة الأخذ بالمذاهب     هثر مسائل إالمؤلفين على مذهبه ذكر الأدلة      

 ويكـون اعتمـاد     .الأخرى في حال كان ذلك أنسب للمصلحة العامة       

شـرح منتـهى    (مام أحمد على كتابي     المحاكم في سيرها على مذهب الإ     

  ). وكشاف القناع للحجاوي،يلفتوح لالإرادات

وإذا نظرنا مثلاً لجريمة القتل وما يترتب على حكم البراءة منـها            

من خلال كتب الفقه المشار إليها نجد أا رتبت على حكـم الـبراءة              

 حيـث قـسم     ، وأقـسامه  ،تعويضاً معيناً يختلف باختلاف صفة القتل     

  :ء القتل إلى أقسام وهيالفقها

  .القتل العمد

 .القتل شبه العمد

 .القتل الخطأ

لثالث قوله تعالى        وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِناً      (ودليل القسم الأول وا

هلِـهِ إِلاَّ أَنْ    إِلاَّ خطَأً ومن قَتلَ مؤمِناً خطَأً فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَ            

               إِنْ كَانَ مِنةٍ ومِنؤةٍ مقَبر رِيرحفَت مِنؤم وهو لَكُم ودمٍ عقَو قُوا فَإِنْ كَانَ مِندصي

م يجِد  قَومٍ بينكُم وبينهم مِيثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ وتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ فَمن لَ            

ومن يقْتلْ مؤمِناً   * فَصِيام شهرينِ متتابِعينِ توبةً مِن اللَّهِ وكَانَ اللَّه علِيماً حكِيماً           

متعمداً فَجزاؤه جهنم خالِداً فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنه وأَعـد لَـه عـذَاباً               



 ١٢٨

يا أَيها الَّذِين آمنوا    ( وقال تعالى    ) من سورة النساء   ٩٣- ٩٢تين  الآي)عظِيماً

            نالأُنثَى بِالأُنثَى فَمدِ وببِالْع دبالْعو ربِالْح رلَى الْحفِي الْقَت اصالْقِص كُملَيع كُتِب

لَيهِ بِإِحسانٍ ذَلِك تخفِيف مِـن      عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِالْمعروفِ وأَداءٌ إِ        

          أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بدتاع نةٌ فَممحرو كُمباةٌ    * رياصِ حفِي الْقِص لَكُمو

  ). من سورة البقرة١٧٩- ١٧٨ (الآيتين) يا أُولِي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ

في السنة المطهرة كمـا في      ورد  د فقد   شبه العم القتل  وأما دليل   

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صـلى االله عليـه               

 مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه،       ظعقل شبه العمد مغل    (:وسلم قال 

 ولا حمل   ضغينةوذلك أن يترو الشيطان بين الناس، فتكون دماء في غير           

  .)١()سلاح

 : صلى االله عليه وسلم قـال      وعن عبداالله بن عمرو أن رسول االله      

، الإبلفيه مائة من     لا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا        إ(

  .)٢ ()منها أربعون في بطوا أولادها

  

  : تعريف الأقسام الثلاثة

                                     
ود  )1( بو دا ه أحمد وأ   .روا

ترمذي  )2( ل ا ه الخمسة إلا    .روا



 ١٢٩

 أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب          : العمد هو    القتل

  .على الظن موته به

  :  إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروطفلا يكون القتل عمداً

  .وجود القصد من القاتل وهي إرادة القتل: الشرط الأول 

  .أن يعلم أن الشخص الذي قد قتله آدمي معصوم الدم: الشرط الثاني

لثالث    .أن تكون الآلة التي تم بها القتل مما يصلح للقتل عادة: الشرط ا

 فيموت بها اني ،تل غالباًأن يقصد جناية لا تق: والقتل شبه العمد هو     

عليه، سواء كان ذلك بقصد العدوان عليه أو لأجل تأديبه، فيسرف في            

وسمي هذا النوع من الجنايات شبه العمد لأن الجاني قصد الفعل           . ذلك

  .وأخطأ في القتل

ومن أمثلة شبه العمد ما لو ضربه في غير مقتل بسوط أو عـصا              

 فمات كان ذلك شبه عمد      ، مقتل صغير أو لكزه بيده أو لكمه في  غير        

 فإن لم يجد صام شهرين ، وهي عتق رقبة،تجب به الكفارة في مال الجاني

 الدية مغلظة في مال عاقلة الجاني       تمتتابعين كما يجب في الخطأ، ووجب     

اقتلت امرأتان من هـذيل فرمـت       : (لحديث أبي هريرة رضي االله عنه       

ها، فقضى رسول االله صـلى      إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطن      

  .متفق عليه) االله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها



 ١٣٠

فدل الحديث على عدم وجوب القصاص في شبه العمد، وعلى أن           

ه  فكانت ديت  ،نه قتل لا يوجب قصاصاً    ه تكون على عاقلة الجاني، لأ     ديت

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل        (:قال ابن المنذر  . على العاقلة كالخطأ  

  ).العلم أا على العاقلة

  .)١ ()لا نعلم خلافاً أا على العاقلة(وقال الموفق وغيره 

  : أركان القتل شبه العمد ثلاثة: أركان القتل شبه العمد

  .أن يأتي الجاني فعلاً يؤدي وفاة اني عليه - ١

 .أن يأتي الجاني الفعل بقصد العدوان - ٢

 .ةيأن يكون بين الفعل والموت رابطة السبب - ٣

أن يفعل ماله فعله مثل أن يرمي صيداً  (:ريف القتل الخطأ هو تع

 لم يقصده، فيقتله، أو يقتل مسلماً في        معصوماأو هدفاً، فيصيب آدمياً     

  .)صف كفار يظنه كافراً

 لأا ليس لهمـا قـصد       ، الخطأ ىمجروعمد الصبي وانون يجري     

  .المخطئفهما كالمكلف 

ال القاتل، وهي عتـق رقبـة       ويجب في القتل الخطأ الكفارة في م      

جدها ولم يقدر على ثمنها صام شـهرين         و  فإن لم يجد الرقبة أو     ،مؤمنة

  . وتجب الدية على عاقتله وهم ذكور عصبته،متتابعين
                                     

قادر عودة، ص  )1( ل دا   .٥عب



 ١٣١

  : ضوابط التعويض

إن من أهم ما يميز المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية أا تجبر            

مما يترتـب عليـه زوال      ) تعويضال(ذلك الخطأ الجنائي بالمقابل المادي      

ذلك الأثر الجنائي وتحقيق العدالة بين الطرفين، ويكون ذلك من خلال           

وما أشارت إليـه     ضوابط معينة مستفادة من مبادئ الشريعة الإسلامية      

  .الأنظمة المقارنة

 حرمة الأموال وتحريم أكلها بالباطل من أهم مقاصـد          :الضابط الأول 

مر بالمحافظة على الضرورات الخمس التي منها       ا جاءت بالأ  لأ ،الشريعة

 وقـد   ، لأن المال أحد المقومات الأساسـية للحيـاة        ،)١(حرمة الأموال 

تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على حرمـة أكـل أمـوال النـاس              

ولا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَـى الْحكَّـامِ        (: قال تعالى  ،بالباطل

  ).١٨٨: البقرة) (لِتأْكُلُوا فَرِيقاً مِن أَموالِ الناسِ بِالإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ

 حيث  ،كما أكد عز وجل على حرمة المال أيضاً في سورة النساء          

 أَيها الَّذِين آمنوا لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تكُونَ            يا (:قال تعالى 

 كُماضٍ مِنرت نةً عار٢٩: النساء ..) (تِج.(  

وقد أخذ المفسرون من هاتين الآيتين حرمة أكل أمـوال النـاس            

لاحتيال أو في أي    بالباطل سواءً على وجه خيانة الأمانة أو السرقة أو ا         

                                     
فقه الإسلامي، مرجع سابق، ص  )1( ل ا لضرر في  ا تعويض عن  ل ا لمدني،  ا   .١٦٥بوساق ، محمد 



 ١٣٢

وجه من الوجوه التي لا تبيح استحلال أموال الناس بالطرق الـشرعية            

 يقول ابن كثير رحمه     ،كالبيع والشراء والهبة وغيرها من الطرق الشرعية      

قال علي بن أبي طلحة وعن ابن عباس هذا          ( :االله في تفسير الآية الأولى    

اصم إلى  جحد المال ويخ  في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة في         

  .)١ ()ق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل الحرامالحكام وهو يعرف أن الح

وهذا يعم جميع الأمة وجميع الأموال، لا       : (وقال الإمام الشوكاني    

مـأخوذ  يخرج عن ذلك إلا ما ورد دليل الشرع بأنه يجوز أخذه، فإنه             

 صـاحبه كارهـا     لا بالإثم، وإن كان   بالحق لا بالباطل، ومأكول بالحل      

قضاء الدين إذا امتنع من هو عليه، وتسليم ما أوجبه االله من الزكاة             ك

ونحوها، ونفقة من أوجب الشرع نفقته، والحاصل أن ما لم يبح الشرع            

 مهر ك لكهأخذه من مالكه فهو مأكول بالباطل وإن طابت به نفس ما          

  . ))٢(الخمرثمن البغي و

ا المبدأ وهو تحـريم أكـل       وقد جاء في السنة المطهرة، تأكيد هذ      

 قرنـت المـال     صريحةأموال الناس بغير وجه حق في أحاديث صحيحة         

                                     
ب  )1( بق، جا لعظيم، مرجع سا ا قرآن  ل ا   .٢١٤، ص١ن كثير، تفسير 

لشوكاني ، محمد بن علي   )2( تفسير، . ا ل ا ة من علم  ي لدرا وا ة  ي روا ل ا ر الجامع بين فني  قدي ل ا فتح 
لفكر،  ا ر    .١٨٨، ص١، ج١٤٠٣دا



 ١٣٣

ومـن هـذه    . )١(بأهم مقاصد الشريعة الأخرى وهي النفس والعـرض       

  : الأحاديث

إن دمـائكم    (:قوله صلى االله عليه وسلم في حجـة الـوداع          - ١

 ـ    كحرمة يـومكم  وأموالكم حرام عليكم     م ـ هـذا في بلدك

  .)٢()هذا

كل المسلم على المسلم حرام، دمه      ( صلى االله عليه وسلم     قوله   - ٢

 .)٣ ()وماله وعرضه

 مسلم إلا بطيب    امرئلا يحل مال    ( قوله صلى االله عليه وسلم       - ٣

 .)٤ ()نفس منه

  : وقد تم إيراد تلك النصوص ليتبين لنا

 سواء بالأكـل أو     ،أنه لا يجوز التعرض لأموال الناس بغير حق        - ١

  .لأسبابا أو غير ذلك من الإتلاف

 .)٥( أحد الغرامة بغير موجب شرعيإلزامال أنه لا يجوز بح - ٢

                                     
لمدني  )1( ا لضرر ، مرجع سابق، ص. بوساق ، محمد  ا تعويض عن  ل   .١٦٨ا

بخاري ، جصحيح   )2( ل   .٨٨٩، ص٢مسلم ، جحيح ص، و٩١، ص٢ا

  .١٩٨٦، ص٤مسلم ، جصحيح   )3(

يهقي ، جسنن   )4( ب ل ر قطني، جسنن ، و٩٧، ص٦ا دا ل   .٢٥، ص٣ا

لضرر، مرجع سابق، ص  )5( ا تعويض عن  ل ا لمدني،  ا   .٤٦٩بوساق ، محمد 



 ١٣٤

 وذلك لأن الهـدف     ، أن يكون التعويض مساوياً للضرر     :الضابط الثاني 

 فكانت قيمة الضرر هي العامل الأساسي       ،من التعويض هو جبر الضرر    

في تحديد مبلغ التعويض المستحق عنه، ولا يقدر التعويض بـالنظر إلى            

أ، بل إن الخطأ البسيط قد ينتج عنه ضرر بليغ، فالتعويض           امة الخط سج

لناتج عن الخطـأ             في عن الضرر   كل الحالات واحد طالما  كان الضرر ا

 ولا يقدر التعويض بـالنظر      ،واحداً سواءً كان الخطأ جسيماً أو بسيطاً      

إلى ظروف المسؤول المالية، فلا يزداد حيث يكون مليئـاً ولا يـنقص             

  .)١( بل يعتد فقط بمقدار الضررحيث يكون فقيراً،

وعليه فيجب أن يكون التعويض مقدراً على أساس تغطية ما وقع فعلاً            (

  .)٢ () ودون تمييز بين متسبب وآخر،دون زيادة أو نقصان

 

 

 

 

 

 

                                     
بق  )1( تعويض ، مرجع سا ل وا ة  عقوب ل ا ة بين  دي ل ا دريس، عوض أحمد،    .ا

تعويض ع  )2( ل ا لمدني،  ا لضرر ، مرجع سابق، صبوساق ، محمد  ا   .١٧٠ن 



 ١٣٥

 

 

أثــر الحكــم بــالبراءة علــى : المبحــث الثــاني

 : عن المسؤولية المدنيةضالتعوياستحقاق 

عوى الجنائية غالباً في المصدر وهي      تشترك الدعوى المدنية مع الد    

  .الواقعة الإجرامية التي نشأت بسببها الدعوى

فإذا قام شخص بإتلاف ممتلكات شخص بالاعتداء عليهـا فـإن             

الجاني يكون مسؤولاً مسؤولية جنائية عن الاعتداء ومسؤولية مدنية عن          

 تلك  من الروابط القوية التي تربط الدعويين إلا أن        بالرغم"و. التعويض

الروابط المتعددة لا تنفي أن كلاً منهما مستقلة عن الأخرى من عـدة             

 فإن موضوع الدعوى الجنائيـة      ،جوانب، فمن حيث اختلاف الموضوع    

ءً للجاني على فعله الإجرامـي             توقيع عقوبة عن الجريمة التي وقعت جزا

المتمثل في الاعتداء على الأشخاص والممتلكـات المحترمـة، فالـدعوى           

ية هنا تم بإيقاع العقوبة على ذلك ارم، أما الدعوى المدنيـة            الجنائ

فموضوعها مختلف فالقاضي هنا يسعى لتعويض اني عليـه تعويـضاً           

مناسباً عما لحقه من ضرر، وتختلف الدعوى الجنائية عن الدعوى المدنية 

لنيابة العامة، أمـا             من حيث الخصوم، فالخصم في الدعوى الجنائية هي ا

ومن .  في الدعوى المدنية فيرفعها من لحقه ضرر من تلك الجريمة          الخصم

حيث السبب فسبب الدعوى المدنية هو الضرر الـذاتي أو المـادي أو             



 ١٣٦

المعنوي الذي ألحقته الجريمة بالمتضرر، أما سبب الدعوى الجنائية فهـي           

ومـن حيـث    . بالنظر إلى وصفها جريمة أخلت بالنظام العام للمجتمع       

ءات فإن الدعوى الجنائية لا تقام أصلاً إلا أمام المحاكم          اختلاف الإجرا 

الجنائية، أما الدعوى المدنية فقد تقام أمام المحكمة المدنية، كما تقـام            

أمام المحكمة الجنائية بالتبعية للدعوى الجنائية أو عن طريـق الإدعـاء            

  .)١("المباشر

ية فمثلاً  وبهذا إذا ما صدر حكم جنائي بالبراءة من الدعوى الجنائ           

إذا نفي الحكم الجنائي عن المتهم توافر القصد الجنائي فإن ذلك لا يعني             

انتفاء الخطأ المدني كالإهمال وعدم اتخـاذ الحيطـة والحـذر، فيجـوز             

للمحكمة المدنية أن تقضي بالتعويض رغم البراءة إذا ثبت لديها وقوع           

  .)٢(خطأ غير عمدي من المتهم

       ني عليه مثلاً هو قيام قائد الـسيارة        فإذا اتضح أن سبب وفاة ا

 واتضح أن ذلك الفعل حدث نتيجة الإهمال والسرعة         ،بدهسه بالسيارة 

 فـإن   ، ولم توجد أي شبهة جنائية يستحق عليها عقوبة جنائية         ،ةالزائد

ذلك لا يعني إعفائه من المسؤولية المدنية المترتبة على جريمته والمتمثلة في 

  .التعويض المدني

  
                                     

ءة، مرجع سابق، ص. الحمادي، أحمد  )1( لبرا ا ب   .١٦٤الحكم 

لمقضي، مرجع سابق، ص. فودة، عبد الحكيم  )2( ا ة الأمر    .٥٣١حجي



 ١٣٧

أثــر الحكــم بــالبراءة علــى :  الثالــثالمبحــث

 .التعويض عن إجراءات الاستدلال

من المراحل المهمة في الدعوى     ) إجراءات الاستدلال (تعتبر مرحلة   

الجنائية والتي من يقوم المحقق من خلالها على جمع ما من شأنه الكشف             

 فقد تكشف تلك الجهود عن      ،عن الجريمة من أجل الوصول إلى العدالة      

 وقـد   ، أو إثبات براءته مما نسب إليه      ،تهم بالجرم المنسوب إليه   إدانة الم 

لثالث إلى إجراءات           أشار نظام الإجراءات الجزائية السعودي في الباب ا

  : الاستدلال وقسم ذلك الباب إلى خمسة فصول

 وتحدث عن جمع المعلومات وضبطها والتي شملت المواد         :الفصل الأول   

 وقد أشارت   ،تى المادة التاسعة والعشرين   من المادة الرابعة والعشرين ح    

تلك المواد إلى تعريف رجال الضبط الجنائي والأشخاص المنـوط بهـم            

 وكيفية سماع أقوال من لديهم معلومـات عـن       ،أعمال الضبط الجنائي  

  . وحقهم الاستعانة بأهل الخبرة من أطباء وغيره،الوقائع الجنائية

 أصابه ضرر في محضر التحقيق ثبات مطالبة منإوما يجب على المحقق من 

تعد الـشكوى    ( :الشكوى بقولها ) ٢٩(وقد عرفت المادة    : أو تنازله   

 وبهذا تكون   )المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص        

. وعلى هذا استقر الفقه الإسلامي    ) للمطالبة(مرادفة  ) الشكوى(لفظة  



 ١٣٨

لمطالبة بالحق نـوع مـن      من يذكر أن الخصومة أو ا     من الفقهاء   بل إن   

  .)١(أنواع الشكوى

لثالثـة     ) القبض على المتهم  ( ويتحدث عن    :الثانيالفصل   من المـادة ا

  .والثلاثين وحتى المادة التاسعة والثلاثين

وقد أشارت تلك المواد إلى كيفية القبض على المتهم في حال التلـبس             

 المختصين   ووجوب قيام  ، وكيفية توقيفه  ،جوب سماع أقواله  و و ،بالجريمة

 والتأكد من عدم وجود مسجون أو       ،بزيارة للسجون وأماكن التوقيف   

وأن لكل مسجون الحق أن يقدم شـكوى        ، موقوف بصفة غير مشروعة   

كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعـاء            

وأن لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة           ،العام

  . التحقيق والادعاء العامإبلاغ هيئة

لتلبس بالجريمة ( ويتحدث عن    :الثالثالفصل   من المادة الثلاثين وحتى    ) ا

لثانية والثلاثين    وقد أشارت تلك المـواد إلى حـالات التلـبس         .المادة ا

 وما يجب على رجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة من ،بالجريمة

                                     
ة، ودور      . الحجيلان، صلاح   )1( لسعودي ا ة  ي ئ ءات الجزا م الإجرا نظا ل مة  عا ل ا لملامح   في حمايـة    ها

الإنسان،    لطبعـة الأولى،       منشورات الحلـبي  ، بيروتحقوق  ا هــ،  ١٤٠٧ الحقوقيـة، 
  .١٢٦ص



 ١٣٩

 وكيفية التعامل   ،اينة الآثار المادية   ومع ،الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة    

  .)١(مع الحاضرين في ذلك الموقع

من المادة  ) تفتيش الأشخاص وأماكنهم  ( ويتحدث عن    :الفصل الرابع   

   .الأربعين وحتى المادة الرابعة والخمسين

وقد أشارت تلك المواد إلى بيان حرمة الأشخاص وأماكنهم ومكاتبهم          

بط للمساكن وتفتـيش المتـهمين       وكيفية دخول رجل الض    ،ومراكبهم

ومـا يجـب أن     ،  )٢(وضبط ما بحوزم مما يفيد الكشف عن الحقيقـة        

لتفتيش    ،الأختـام  فـض  و ، وكيفية تحرير المضبوطات   ،يتضمنه محضر ا

لتفتيش  ومراعاة حرمة التعامل مع النساء من خلال وجوب أن         ، ووقت ا

  .يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة

من ) ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات   (دث عن    ويتح :الفصل الخامس   

  .والخمسين وحتى المادة الحادية والستينالمادة الخامسة 

وقد أشارت تلك المواد إلى حرمة الرسائل البريدية والمحادثات الهاتفية           

 وأن لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العـام        ،وغيرها من وسائل الاتصال   

 وله أن يأذن    ،والمطبوعات والطرود أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات      

                                     
لدين، مدني    )1( ا اج  ة ،           . ت لـسعودي ا عربيـة  ل ا لمملكة  ا قاا في  ي ئي وتطب ا تحقيق الجن ل ا أصول 

رياض،       ل ا ب مة  عا ل ا رة  الإدا قواعـد        ١٤٢٥مطبوعات معهد  ل ا لمؤلـف إلى  ا ر  هـ، وقد أشا
لبس ، ص ت ل ا عامة في  ل   .٥٣- ٥٢ا

لدين، مدني  )2( ا اج  تحقي. ت ل ا بق ، صأصول    .٥٢ق، مرجع سا



 ١٤٠

 ويجب أن يكـون الأمـر أو الأذن         ،بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها   

 وهذا ضمانة قوية حتى لا يصدر الإذن باتخـاذ أي مـن تلـك               ،سبباً

  .)١( إلا بعد مراجعة وقائع الجريمة وظروفهاالإجراءات

وراق وأن للمحقق وحده الاطلاع علـى الخطابـات والرسـائل والأ          

 ، وكيفية تبليغ مضمون تلك المضبوطات للتهم وتسليمها إليه        ،المضبوطة

ووجوب محافظة المحقق وكل من وصـل إلى علمـه بـسبب التفتـيش              

  .معلومات عن الأشياء المضبوطة على السرية

وسيكون الحديث عن أثر الحكم بالبراءة على التعـويض عـن تلـك             

اءة علـى التعـويض عـن       أثر الحكم بالبر  عن   حين الحديث    الإجراءات

 وذلك لأن المواد التي أشـارت إلى تلـك          ،إجراءات التحقيق والمحاكمة  

الآثار في نظام الإجراءات الجزائية السعودي ذكرت مجملة ولم تفرق بين           

  .مرحلة وأخرى

 

 

 

 

                                     
ايف   )1( ن لسلطان،  الـسعودي       . ا ة  ي ئ ءات الجزا م الإجرا لمتهم في نظا ا لريـاض  .حقوق  ا ر  .   دا

عة الأولى،  لطب ا  ، توزيع  ل وا لنشر  ل ة  ف قا ث ل   .٩٧هـ، ص١٤٢٥ا



 ١٤١

أثـر الحكـم بـالبراءة علـى        : المبحث الرابـع    

 : التعويض عن إجراءات التحقيق

ة متقدمة بعد مرحلة الاسـتدلالات      تأتي مرحلة التحقيق كمرحل   

ة في البـاب     الجزائية السعودي لتلك المرحل    الإجراءات نظام   أشاروقد  

في المواد من   ) تصرفات المحقق (لـ  : الفصل الأول   الرابع حيث أشار في     

لثانية والستين وحتى الخامسة والسبعين   .ا

دة  وقد قصرت المـا    ، وقد أشارت تلك المواد إلى طريقة حفظ الأوراق       

 وبهذا تكون قـد     ،صلاحية إصدار الأمر بالحفظ للمحقق وحده     ) ٦٢(

كما تمـت   . )١(أخرجت رجل الضبط القضائي من مجال هذه الصلاحية       

 وحق المحقـق في     ،الإشارة في ذلك الفصل لحق المتهم بالاستعانة بمحام       

 وحق من لحقـه     ،ندب رجال الضبط الجنائي وسرية إجراءات التحقيق      

 ،ن يدعي بحقه الخاص في أثناء التحقيق في الـدعوى         ضرر من الجريمة أ   

  .كما أنه ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله

من المادة السادسة والسبعين    ) ندب الخبراء (وتحدث عن   : الفصل الثاني   

لثامنة والسبعين   .إلى المادة ا

                                     
الـسعودي ودوره في حمايـة           . الحجيلان، صلاح   )1( ة  ي ئ ءات الجزا م الإجرا نظا ل عمة  ل ا لملامح  ا

ب، حقوق الإنسان   .١٩٨ صقمرجع سا



 ١٤٢

 وقد أشارت تلك المواد إلى أن للمحقق أن يستعين بخبير مخصص لإبداء            

أن للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسـباب قويـة            و ،الرأي

  .تدعو لذلك

لثالث   الأشياءالانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط (وتحدث عن : الفصل ا

من المادة التاسعة والسبعين وحـتى المـادة الخامـسة          ) المتعلقة بالجريمة 

  . والثمانين

 وأن  ،ع الجريمة وقد أشارت تلك المواد لطريقة انتقال المحقق لمكان وقو        

 في قوية أنه يخ   أماراتللمحقق تفتيش المتهم وغير المتهم إذا اتضح من         

  .أشياء تفيد في كشف الحقيقة

من المادة  ) التصرف في الأشياء المضبوطة   (ويتحدث عن   : الفصل الرابع   

   .السادسة والثمانون وحتى المادة الرابعة والتسعون

 وكيفية  الأشياء المضبوطة ف في    التصر وقد أشارت تلك المواد إلى كيفية     

 وأن الأمر يصدر من     ،تهز وأن ذلك يكون لمن من كانت في حيا        ،ردها

المحقق أو من قاضي المحكمة المختصة، وتضع القوانين قواعـد خاصـة            

قصد بها التيسير على الأفراد في استرداد أموالهم        المضبوطة   بشأن الأشياء 

  .)١(التي ضبطت أثناء التحقيق في القضية

                                     
لدين، مدني    )1( ا اج  ة، مرجع         . ت لسعودي ا ة  ي عرب ل ا لمملكة  ا قاا في  ي ئي وتطب ا تحقيق الجن ل ا أصول 

  .١٨٦سابق، ص



 ١٤٣

من المادة الخامسة   ) الاستماع إلى الشهود  (وتحدث عن   : الفصل الخامس 

  .والتسعين وحتى المادة التاسعة والتسعين

 تلك المواد إلى كيفية سماع الشهود وكيفية تدوين شهادم          أشارتوقد  

وأن للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقـوال الـشاهد إبـداء             

إخبار شفوي يـصدر عـن      (بأا  وتعرف الشهادة   . ملحوظام عليها 

  .)١ () من حواسهبحاسةشخص عاين الواقعة محل إخباره 

  .)٢ ()إخبار من يعتد بقوله لإتيان حق أو نفيه(كما عرفت بأا 

في المـادتين   ) الاستجواب والمواجهـة  (ويتحدث عن   : الفصل السادس 

لثانية بعد المائة   .الأولى بعد المائة وا

  لأول ما يجب على المحقق عند حضور المتـهم        وتشير تلك المادتين إلى     

  .مرة للتحقيق وكيفية استجوابه

التكليـف بالحـضور وأمـر الـضبط        (ويتحدث عن   : الفصل السابع 

لثالثة بعد المائة وحتى الحادية عشر بعد المائة) والإحضار   .من المادة ا

 وتشير المواد إلى طريقة إحضار الشخص المطلوب التحقيق معه وكيفية          

  .ه بالحضورتبليغ

                                     
لسعودي ودوره في حمايـة          . الحجيلان، صلاح     )1( ا ة  ي ئ ءات الجزا م الإجرا نظا ل مة  عا ل ا لملامح  ا

الإنسان، مرجع سابق، ص   .٢٤٨حقوق 

نظام مشروع   )2( ل ة  فيذي ن ت ل ا للائحة  لسعوديا ا ة  ي ئ ءات الجزا   .الإجرا



 ١٤٤

لثامن  لثانية عشرة بعد     )  التوقيف أمر(ويتحدث عن   : الفصل ا من المادة ا

  .المائة وحتى المادة التاسعة عشرة بعد المائة

 وقد أشارت تلك المواد إلى حق المحقق في إصدار أمر بتوقيف المتـهم             

 وأن لرئيس الفرع    ،مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه         

 وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول        ،دة أربعين يوما  التمديد لم 

 ليصدر أمره بالتمديد     والإدعاء العام  يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق     

لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثـين يومـاً، ولا يزيـد                

مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض عليه يتعين بعدها مباشـرة            

   . عنهالإفراج المحكمة المختصة أو  إلىتهإحال

  

   : )١(الحالات والجرائم التي يجوز فيها التوقيف الاحتياطي

 السعودي أن الأمر بـالتوقيف      في نظام الإجراءات الجزائية   الأصل  

من ) ١١٢(وقد نصت المادة . الاحتياطي لا يكون إلا في الجرائم الكبيرة

يحدد وزير الداخلية بنـاء      الجزائية السعودي على أن      الإجراءاتنظام  

 ما يعد من الجـرائم      –على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام        

وبناء على ذلك، أصدر وزير الداخلية القرار       . الكبيرة الموجبة للتوقيف  

                                     
لدين، مدني    )1( ا اج  ة، مرجع         . ت لسعودي ا ة  ي عرب ل ا ا لمملكة  ي ف قاا  ي ئي وتطب ا تحقيق الجن ل ا أصول 

  .٢٤٩سابق، ص



 ١٤٥

هـ وحدد فيه الجرائم الكبيرة     ٢٣/٧/١٤٢٣في  ) ١٢٤٥(الوزاري رقم   

  : وهي

  .لقطعجرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو ا - ١

 .القتل العمد وشبه العمد - ٢

لناتج عنها          - ٣ عضو، أو  زوال  الجناية عمداً على ما دون النفس ا

تعطيل منفعة بصفة دائمة، أو تزيد مدة شفاء الجنايـة علـى            

 .عشرين يوماً، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص) ٢٠(

مقاومة رجل السلطة العامة التي يتسبب المقاوم خلالها بإصابة          - ٤

 .عشرة أيامعن ائها تزيد مدة شف

الاعتداء عمداً على الأموال والممتلكات العامـة أو الخاصـة           - ٥

 يـؤدي إلى    ممـا بالتخريب، أو بالحرق، أو بالهدم، ونحو ذلك        

لتالف علـى خمـسة            الإتلاف  الكلي أو الجزئي بما يزيد قيمة ا

 .آلاف ريال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص

 .القوادة أو إعداد أماكن للدعارة - ٦

رويج المسكرات أو ريبـها، أو تلقيهـا، أو تـصنيعها، أو            ت - ٧

 .حيازا، وذلك كله بقصد الترويج

ترويج المخدرات، أو ريبها، أو تلقيهـا، أو تـصنيعها، أو            - ٨

 .زراعتها، أو حيازا، وذلك كله بقصد الترويج



 ١٤٦

، أو ذخيرا، أو    الحربيةريب، أو تصنيع، أو حيازة الأسلحة        - ٩

 .لتخريبالمتفجرات بقصد ا

 .غسل الأموال - ١٠

 .جرائم تزييف وتقليد النقود - ١١

انتـهاء  (و) ج المؤقـت  الإفرا(ويتحدثان عن   : الفصل التاسع والعاشر  

من المادة العشرين بعد المائـة وحـتى        ) رف في الدعوى  التحقيق والتص 

  . السابعة والعشرين بعد المائةالمادة

  : ج المؤقت وهي  وتشير تلك المواد إلى الحالات التي يكون فيها الإفرا

  .إذا رأى المحقق أنه ليس لتوقيف المتهم مبرر - ١

 .وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله - ٢

 . أن لا يخشى هروب المتهم - ٣

وكان الأولى أن يتضمن النص ما يفيـد أن الإخـراج في هـذه              

 وذلـك لانتفـاء الحكمـة مـن         ،الحالات يكون وجوبياً لا جوازيـاً     

  .)١(التوقيف

 لا يمنع من إصدار أمر جديد الإفراجك المواد إلى أن أمر كما أشارت تل

  .بالقبض على المتهم إذا وجد ما يستدعي ذلك

                                     
بق،          . الحجيلان، صلاح   )1( لسعودي، مرجـع سـا ا ة  ي ئ ءات الجزا م الإجرا نظا ل مة  عا ل ا لملامح  ا

  .٢٨٤ص



 ١٤٧

 فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ      ،وإذا رأى المحقق أن الأدلة غير كافية      

إلا في   ويعد أمر رئيس الـدائرة نافـذاً         ، عن المتهم  وبالإفراجالدعوى  

ة رئيس هيئة التحقيق    قمر نافذاً إلا بمصاد    فلا يكون الأ   ،الجرائم الكبيرة 

 علماً أن ذلك القرار لا يمنع من إعادة فتح          ،والادعاء العام أو من ينيبه    

 وإذا رأى المحقق أن ،ظهرت أدلة جديدةما ملف القضية مرة أخرى متى 

  .الأدلة كافية ضد المتهم فترفع القضية للمحكمة المختصة

 الإجـراءات  من خلال تلـك      ومما لا شك فيه أن  المتهم يتعرض       

لانتهاكات تمس حريته وسمعته وحرمة مـسكنه ومكتبـه ومراسـلاته           

ومحادثاته الهاتفية، وذلك لغرض الكشف عن الحقيقة ولكن ما العمل لو           

 إما لكون البلاغ كاذباً     ،ثبتت براءة ذلك المتهم من الجرم المنسوب إليه       

  .الإجراءاتأو لخطأ رجال العدالة في تلك 

 إلى حفظ   أشار الجزائية السعودي أنه     الإجراءاتسب لنظام   مما يح 

حق ذلك المظلوم من خلال مواده المتعلقة بذلك وهي المادة العاشـرة            

بعد المائتين، والمادة السادسة عشرة والسابعة عشرة بعد المائتين والـتي           

  : سيتم الحديث عنه في اية هذا الفصل والتي تنص على 

وتنص على أن كل حكم صادر بعدم الإدانة        : ائتينالمادة العاشرة بعد الم   

وبناء على طلب إعادة النظر يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً وماديـاً            

  . من ضرر إذا طلب ذلك أصابهللمحكوم عليه لما 



 ١٤٨

المادة السادسة عشر بعد المائتين على أنه يفرج في الحال عـن            وأشارت  

 الإدانـة، أو بعقوبـة لا       المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعـدم       

يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قـضى مـدة العقوبـة              

  .المحكوم بها في أثناء توقيفه

المادة السابعة عشرة بعد المائتين إلى أنه إذا كان المحكـوم           كما أشارت   

عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية الـتي صـدر             

ب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بهـا         الحكم فيها وجب احتسا   

  .عند تنفيذها

ولكل من أصابه ضرر نتيجة اامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو             

  .توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض

  

 

 

 

 

 

 



 ١٤٩

أثــر الحكــم بــالبراءة علــى : المبحــث الخــامس 

 :  المحاآمة إجراءاتالتعويض عن 

 من أهم مراحل الدعوى الجنائيـة لكـون         ةالمحاكممرحلة  تعتبر  

 انتـهى    مرحلتي الاستدلال والتحقيق وقد    القضية قد استوفت حقها في    

التحقيق إلى نتيجة معينة تستلزم إحالة الدعوى لجهات القضاء للفصل          

 الجزائية الـسعودي    الإجراءات ولأهمية تلك المرحلة تحدث نظام       ،فيها

  : عنها في عدة أبواب 

لثامنـة     : لباب الخامس   ففي ا  أشار النظام إلى المحاكم من المـادة ا

رين بعد المائة وحتى المادة الخامسة والثلاثين بعـد المائـة الـتي             شوالع

تضمنت الحديث عن اختصاص المحاكم العامة والمحـاكم الجزائيـة وأن           

محكمة التمييز هي المختصة بتعيين المحكمة المختصة بنظـر الـدعوى في            

لتناز   .عحالة ا

من المادة الـسادسة    )  المحاكمة إجراءات(الباب السادس ويتحدث عن     

لثانية والتسعين بعد المائة   .والثلاثين بعد المائة وحتى المادة ا

 وقد أشارت تلك المواد إلى طريقة تنحي القضاة وطريقة الادعاء بالحق           

أن لمن لحقه ضـرر مـن الجريمـة         ) ١٤٨( حيث أفادت المادة     ،الخاص

ن بعده أن يطالب بحقه مهما بلـغ مقـداره أمـام المحكمـة              ولوارثه م 

المنظورة أمامها الدعوى الجزائية في أي حال كانت عليها الدعوى حتى           

  : ولهذه المطالبة شرطان. لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق



 ١٥٠

أن يكون الادعاء أمام محكمة الدرجـة الأولى في أيـة           : الشرط الأول   

ذا قضت محكمة أول درجة بعدم قبـول        وإ. حالة كانت عليها الدعوى   

  .تدخل المضرور مدعياً بحقه الخاص فإا تكون قد خالفت النظام

 لأن  ،أن تتبع دعوى الحق الخـاص الـدعوى الجزائيـة         : الشرط الثاني 

الدعوى الأولى متفرعة عن ذات الفعل الـذي رفعـت بـه الـدعوى              

ئية الـدعوى   ومن ثم يتعين على  الحكم إذا قضى بعـدم قبـول              ،الجزا

لناشئة عنها بعدم قبولها تبعـاً              الجزائية أن يقض في دعوى الحق الخاص ا

  .)١(لذلك

 وكيفيـة إصـدار     وإجراءاـا كما أشارت تلك المواد لنظام الجلـسة        

  .الأحكام وأوجه البطلان

  :الباب السابع ويتحدث عن طرق الاعتراض على الأحكام وهي طريق 

  .التمييز  - ١

 .إعادة النظر - ٢

  : أحوال طلب إعادة النظر وهي) ٢٠٦(ة وحددت الماد

  .إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً - ١

                                     
م الإ   . الحجيلان، صلاح   )1( نظا ل مة  عا ل ا لملامح  بق،       ا لسعودي، مرجـع سـا ا ة  ي ئ ءات الجزا جرا

  .٣٤٦ص



 ١٥١

إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكـم             - ٢

على شخص آخر من أجل الواقعة ذاا، وكان بين الحكمـين           

 .تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما

لى أوراق ظهر بعد الحكم تزويرهـا،       إذا كان الحكم قد بني ع      - ٣

 .أو بني على شهادة ظهر بعد الحكم أا شهادة زور

إذا كان الحكم بني على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي  - ٤

 .هذا الحكم

٥ - نات أو وقائعإذا ظهر بعد الحكم بي.  

لنهائية       لثامن قوة الأحكام ا  ـ   ،وشمل  الباب ا بة س وهي الأحكام المكت

ة المحكوم عليه، أو تصديق الحكم من محكمة التمييـز أو           للقطعية بقناع 

  .مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص

لتنفيذ حيث أشارت المادة           كما شمل الباب التاسع الأحكام الواجبة ا

  .إلى أن الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت ائية) ٢١٥(

  

 الاستدلال والتحقيق   تإجراءاأثر الحكم بالبراءة على التعويض عن       

  :والمحاكمة

الاسـتدلال  (مما لا شك فيه أن المتهم يمر خلال تلـك المراحـل             

 والإجـراءات إلى العديد من الأمـور      أشير  كما  ) والتحقيق والمحاكمة 



 ١٥٢

 بل وتمس مـصالحه     هوالانتهاكات التي تمس حريته وسمعته وحرمة ساكن      

ية الـسعودي سـعى     الجزائ الإجراءات إلى أن نظام     كما أشير  ،ونفسيته

لعلاج ذلك الأمر من خلال تشريع المواد التي يستند إليها في جبر الخطأ             

  : فيما يلي وهو ما سنتحدث عنهرالمضرووتعويض 

الظلـم    الرباني المصدر بالحرص على إقامة العدل ونبـذا        ييتميز التشريع الإسلام  

للّه يأْمركُ  { : من قوله تعالى   ،نطلاقاًاوالعدوان   نَّ ا مانـاتِ     إِ م أَن تؤدواْ الأَ

             نَّ اللّـه الْعـدلِ إِ لناسِ أَن تحكُمواْ بِ ذَا حكَمتم بين ا ها وإِ لَى أَهلِ إِ

يرا        يعا بصِ للّه كَانَ سمِ نَّ ا هِ إِ ظُكُم بِ ما يعِ عِ : النـساء  (.}نِ

٥٨.(  

ومن أبرز مظاهر العدل في اتمع أن يحفظ لكل فـرد في ذلـك              

من أصل البراءة المتصف بها ذلك الفـرد         انطلاقاتمع حقه في الحرية     ا 

  .حتى يثبت ما يضادها

وإن من العدل أيضاً تعويض كل من سلبت حريته بتوقيـف أو            

لا ضـرر ولا     (:نطلاقاً من قوله صلى االله عليه وسـلم       اسجن بغير حق    

  ).ضرار

االله  المملكة العربية السعودية بأن جعلت كتـاب          االله ولقد شرف 

 إضـافة   ،العزيز وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم هي مصدر التشريعات         

 ،إلى ما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتـاب والـسنة             

حيث أشارت إلى ذلك المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية ونظام           



 ١٥٣

  أحكام أمامهاتطبق المحاكم على القضايا المعروضة      ( الجزائية   الإجراءات

ما يـصدره ولي    والشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة         

  ).الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة

 الجزائية السعودي إشارته إلى أن كل الإجراءاتومما يحسب لنظام 

 النظر يجب أن يتـضمن      إعادةحكم صدر بعدم الإدانة بناءً على طلب        

 حيث نصت   ،ابه من ضرر إذا طلب ذلك     تعويضاً للمحكوم عليه لما أص    

 الجزائية السعودي إلى أن     الإجراءاتالمادة العاشرة بعد المائتين من نظام       

 الإدانة وبناء على طلب إعادة النظر يجـب أن          مصادر بعد كل حكم   (

يتضمن تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه لما أصابه من ضـرر إذا            

  ) ذلكطلب

  : لى ما يليفقد أشارت تلك المادة إ

أي ببراءة المتـهم    (أنه إذا صدر الحكم في الطلب بعدم الإدانة          - ١

أن  المشرع أوجب على المحكمـة       فإن) لتي أدين بها  تهمة ا من ال 

. تضمن حكمها تعويضاً للمحكوم عليه عما أصابه من ضـرر         

  .إذا طلب ذلك

 : أشارت المادة إلى نوعين من التعويض هما  - ٢

  .لتعويض المادي ا- ب      التعويض المعنوي - أ

أم (ويتمثل التعويض المعنوي في نشر الحكم بالصحيفة الرسميـة          

أو في صحيفتين يوميتين تحددهما المحكمة، أما التعويض        ) القرى



 ١٥٤

المادي فيتمثل في جبر المحكوم عليه عن كل خسارة مادية لحقت           

به من الحكم الصادر بالإدانة، والقصد من التعويض بنوعيه هو          

  .ن تثبت براءته إلى ما كانت عليهإعادة حالة م

 امتداداً لهذا الموقف المحمود من النظام كان من الأنسب إفساح           - ٣

اال أمام الورثة والزوجة في حالة وفاة المحكوم عليه ليتقدموا          

بطلب إعادة النظر حتى يدرءوا عن مورثهم الضرر الذي لحق          

  .)١(به من جراء الحكم بإدانته ظلماً

يفـرج في   (ادة السادسة عشرة بعد المائتين إلى أنه        كما أشارت الم  

الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صـادراً بعـدم الإدانـة، أو              

بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قـضى مـدة              

  ).العقوبة المحكوم بها في أثناء توقيفه

 الإفـراج ( وهو   فهذه المادة تبين الأثر المترتب على الحكم النهائي       

الموقوف في الحال في ثلاث حالات، وذلك على النحو         عن المحكوم عليه    

  : التالي

إذا كان صادراً بعدم الإدانة، ويقصد بهذا الـبراءة أيـاً كـان             : أولاً  

بالموضوع، ومن أمثله ذلـك      وسواء تعلقت بالشكل أ   : سببها

  .عدم ثبوت الواقعة محل الاام

                                     
بق،           . الحجيلان، صلاح   )1( الـسعودي، مرجـع سـا ة  ي ئ ءات الجزا م الإجرا نظا ل م  عا ل ا لملامح  ا

  .٤٦٦- ٤٦٥ص



 ١٥٥

ومن . صادراً بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن     إذا كان الحكم    : ثانياً  

عقوبة الغرامة، وعقوبة نشر الحكم في الـصحف،        : أمثلة ذلك 

، وعقوبة سحب رخصة المحل المخالف للنظام أو        وعقوبة الإزالة 

  .سحب رخصة قيادة السيارة

. إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها في أثناء توقيفه           : ثالثاً  

. بين مدة التوقيف ومـدة الحكـم      " مقاصة" بمثابة   وهذا يكون 

  .)١(وهي مقاصة عادلة، إذ أن من شأا درء الظلم عن المتهم

  : كما أشارت المادة السابعة عشرة بعد المائتين إلى أنه

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مـدة موقوفـاً            (

لتوقيف مـن   بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة ا         

ولكل من أصابه ضـرر نتيجـة       ، ة السجن المحكوم بها عند تنفيذها     مد

 مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة         إطالةاامه كيداً، أو نتيجة     

  )الحق في طلب التعويض

  :فهذه المادة تبين ما يلي

ة جراء المقاصة التي أشرنا إليها في المادة السابق       إتقرر هذه المادة    : أولاً  

بين عقوبة السجن وبين مدة التوقيف بسبب القضية التي صدر          

الحكم فيها، وهذه المقاصة كما أسلفنا القول في المادة السابقة          

                                     
لسابق، ص  )1( ا لمرجع    .٤٨٥ا



 ١٥٦

 ولكن النظام قصر هذه المقاصة على الحالة التي         ،ةعادلة ومنصف 

  .فيها يكون التوقيف متعلقاً بذات القضية

ة يتجه إلى التوسع في إجراء      نلاحظ أن جانباً من الأنظمة المقارن     : ثانياً  

المقاصة المذكورة، بحيث تجيز حسم مدة التوقيف من أي جريمة          

أخرى يكون المحكوم عليه قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثنـاء            

 بهـذا الفـرض، لأن       وحبذا لو أخذ النظام السعودي     ،التوقيف

الأمر يتعلق بمقاصة بين توقيف وسـجن، وطرفاهـا همـا ذات     

  . عن أن في هذا الحسم تعويضاً للمحكوم عليهالطرفين، فضلاً

لثانية من هذه المادة تعويض كل من             أصابهوقد تضمنت الفقرة ا

 مدة سجنه أو توقيفه أكثر من       إطالةضرر نتيجة اامه كيداً، أو نتيجة       

  .)١(المدة المقررة، إذا طلب التعويض

ناس ولم يحدد النص نوع التعويض، ومع هذا فإن من الممكـن الاسـتئ            
  .)٢١٠(بالمادة 

  :اتجاهات بعض التشريعات لتعويض المضرور من التوقيف الاحتياطي

نشير في البداية إلى ما نادت به الاتفاقيات والمؤتمرات والمواثيـق           
 من ضرورة قيام الدول بتعويض الخاضعين للتوقيف الاحتياطي،   ،ةيالدول

 التي تصيبهم وذلك عن الأضرار) بضحايا المصلحة العامة(أو ما يسمون 
لتحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى، أو صدور       اعند صدور قرار من جهة      

                                     
لسابق، ص  )1( ا لمرجع    .٤٨٦ا



 ١٥٧

لثالثة عـشرة مـن         ً.حكم ببراءة الموقوف احتياطيا     فقد نصت المادة ا
كل شخص اعترفت الاتفاقية    ( على أن    ١٩٥٠ لسنة   الأوروبيةالاتفاقية  

هكت نتبحقوقه وحرياته له الحق باللجوء إلى مساعدة محكمة دولية إذا ا          
 من قبل أشخاص يمارسـون      ك حتى لو حدث هذا الانتها     ،هذه الحقوق 

  .)وظائفهم الرسمية

كل شخص  (كما تنص المادة الخامسة من ذات الاتفاقية على أن          
  .)١ ()يكون ضحية قبض أو توقيف غير مشروع له حق التعويض

كما نصت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والـسياسية لـسنة          
 غـير  الإيقافلكل من كان ضحية القبض عليه أو    : (ن  م على أ  ١٩٦٦

  .)٢ ()وني في الحق في تعويض قابل للتنفيذنالقا

 فقد اختلفت اتجاهات الأنظمة بخـصوص       لبقية الدول أما بالنسبة   

 من التوقيف الاحتياطي ويرجع ذلك إلى الاختلاف تجاه المضرورتعويض 

  . سنتحدث عنهتحديد مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها وهو ما

ليابان لسنة     ) ٤٠( نصت المادة    حيث لكل ( على أن    ١٩٦٣من دستور ا

شخص الحق في مطالبة الدولة بالتعويض عن القبض عليه أو حبسه إذا            

  ).صدر حكم ببراءته منه وذلك وفقاً لأحكام القانون

                                     
فاروق    )1( لفحل، عمر  اطي   . ا ي توقيف الاحت ل لمؤقت(ا ة، جامعة دمشق     ) ا ة  دراسة مقارن ، سن

  .٤٢٤م، ص١٩٨١

لي، جامعة             )2( ياطي، بحث تكمي توقيف الاحت ل ا ءات  لمتهم في إجرا ا نات  لمريخان، عبداالله، ضما ا
ة،  ي الأمن علوم  ل ل ة  ي عرب ل ا ايف    .١٧٢، ص١٤١٢ن



 ١٥٨

 علـى   ١٩٦١من الدستور التركي لسنة     ) ٣٠(كما نصت المادة    

ضرار التي يصاب بهـا الأشـخاص الـذين          الدولة جميع الأ   تعوض(أن  

يعاملون معاملة تخالف القبض والتوقيف الاحتياطي المنصوص عليها في         

  .)هذه المادة أو في القانون

من الدسـتور اليوغـسلافي     ) ١٨١( كما نصت على ذلك المواد      

والمـادة  ) ١٩٧٥(من دستور اليونان سـنة      ) ٧( والمادة   ١٩٧٤لسنة  

 نصت علـى    ٢٢/١١/١٩٧٦الصادر بتاريخ   من دستور الجزائر    ) ٤٧(

يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولـة ويحـدد القـانون      (أنه  

  .)١ ()ظروف التعويض وكيفيته

م إلى  ١٨٨٦ مـارس    ١٢وفي السويد أشار القانون الـصادر في        

تعويض المتهم أو زوجته وأولاده عن التوقيف غير المـشروع علـى أن             

  .)٢ (ولةيدفع التعويض من خزانة الد

على أن دولاً أخرى قد اكتفت بالنص على التعويض عن التوقيـف في             

 من قانون التحقيق الجنائي     ٩٣ و   ٨٩ الجنائية فالمواد    الإجراءاتقانون  

حق الفرد الذي يحـبس     ( تنص على    ١٥/١/١٩٧١الهولندي المعدل في    

                                     
منشورات الحلبي الحقوقية، بـيروت، لبنـان،       . النظرية العامة في التوقيف الاحتياطي    . العريف، عمر واصف    )1(

  .٥٤٨، ص٢٠٠٤، الطبعة الأولى

لمريخان، عبداالله   )2( لي، جامعة         . ا ياطي، بحث تكمي توقيف الاحت ل ا ءات  لمتهم في إجرا ا نات  ضما
ية  عرب ل ا ايف  ةن ي علوم الأمن ل   .١٧٤ص. هـ١٤١٢، ل



 ١٥٩

احتياطياً بطريقة الخطأ في الحصول على تعويض وينتقل هذا الحـق إلى            

  : ورثة ويقوم هذا الحق في حالتينال

 سـالبة   انتهاء الدعوى دون أن يصدر فيها حكـم بعقوبـة          - ١

  .للحرية

في حالة صدور أمر التوقيف في جريمة لا يجيز القـانون فيهـا              - ٢

 .)التوقيف الاحتياطي

لثانية    ٨/٣/١٩٧١ الاتحادية صدر قانون     ألمانياوفي    وتنص المادة ا

راء التوقيف الاحتياطي أو أي      على أن كل من يصاب بضرر، من ج        همن

إجراء آخر من إجراءات التحقيق تعوضه الدولة إذا حكم ببراءتـه أو            

  .)أي منع المحاكمة عنه( الدعوى ةلإقامبألا وجه صدر لصالحه قرار 

 على إمكان الحصول على تعـويض إذا كانـت          منه) ٤(ونصت المادة   

  .)١ (تياطيالعقوبة المحكوم بها أقل جسامة من مدة التوقيف الاح

 قـانون  المشرع الإجرائي الفرنسي هـذا الاتجـاه في          أخذولقد  

مبدأ تعويض المتهم الـبريء عـن مـدة الحـبس             عندما قرر  ،م١٩٧٠

 وأقام مسئولية الدولة عن التعويض على أسـاس المخـاطر           ،الاحتياطي

لتبعية وليس على أساس الخطأ، كما قرر المـشرع الإجرائـي             وتحمل ا

  : لطلب التعويضستجابةللاالفرنسي شرطين 

                                     
عريف، عمرو واصف  )1( ل اطي، مرجع سابق، ص. ا ي توقيف الاحت ل ا عامة في  ل ا ة  نظري ل   .٥٤٩ا



 ١٦٠

وجـه لإقامـة     ر قرار ائي بـألا    وأن يكون صدر بحق المضر    : الأول  

الدعوى أو حكم ائي بالبراءة، فلا يقبل طلب من حكم عليه           

لتنفيذ أو بالحبس مدة تقل عن مدة الحـبس             بالحبس مع وقف ا

  .الاحتياطي

 ـ اسـتثنائي ر قد أصابه من الحبس ضرر       وأن يكون المضر  : ثانياً   الغ  ب

وتنظر في طلب التعـويض لجنـة       . الجسامة فلا يكفي أي ضرر    

تشكل من ثلاثة من مستشاري محكمة النقض، وتقـوم نيابـة           

لنيابة أمام هذه اللجنة، ويقدم الطلـب للجنـة     النقض بتمثيل ا

خلال ستة شهور من القرار أو الحكم النهائي، وتفـصل فيـه            

  .)١(بقرار غير مسبب لا يقبل الطعن بأي طريق

صراحة على مـسؤولية الدولـة عـن        النظام المصري   لم ينص   و

الأضرار التي تصيب الأفراد من جراء الحبس الاحتياطي غير المـشروع،           

إلا أنه ذهب رأي في الفقه المصري إلى القـول بـأن روح الدسـتور               

م تتطلب وجود نص يقرر مسؤولية الدولة       ١٩٧١المصري الصادر سنة    

)  ٥٧( أن المادة    ىأ وذلك تأسيساً عل   الذي يحبس خط   عن تعويض المتهم  

 عادلاً لمن وقـع      أن تكفل الدولة تعويضاً    ىمن هذا الدستور تقضي عل    

                                     
أ ي  )1( ا    ميناتي،  ي لملك         بن محمد، الحبس الاحت ا لي، جامعة  لسعودي، بحث تكمي ا م  نظا ل ا طي في 

ز،  عبد عزي ل   .١٠٤هـ، ص١٤١٩ا



 ١٦١

وهذا النص .)١( حريته الشخصية أو حرمة حياته الخاصةىعليه اعتداء عل

يسري بغير شك على الحبس الاحتياطي الظالم، غير أنه يلاحظ هنا أن            

ولة، ثم إنه ليس تعويضاً كاملاً      التعويض ليس مبناه خطأ من جانب الد      

يجبر الضرر الواقع كله، وإنما هو تعويض عـادل تراعـى في تقـديره              

اعتبارات شتى، فهو ليس تعويضاً بالمعنى الدقيق، وإنما هو نـوع مـن             

ياتي وعبد االله المريخان    أمين  وقد أشار الأستاذان    . )٢(التكامل الاجتماعي 

 مسؤولية الدولة علي الأضرار      صريح يقرر  نص نظامي نه لا يوجد    أ إلى

ولعل . )٣(التي تصيب الأفراد من جراء الحبس الاحتياطي غير المشروع          

الجزائيـة   تالإجـراءا ذلك الأمر محمول علي ما قبل صـدور نظـام           

 حكم صادر   كل أن   إلى والتي تشير المادة العاشرة بعد المائتين        ،السعودية

 ـ  الإدانة بناء علي طلب إعادة       مبعد ب أن يتـضمن تعويـضاً      النظر يج

كمـا  . يه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك   معنوياً ومادياً للمحكوم عل   

 أن لكل من أصـابه ضـرر        إلىأشارة المادة السابعة عشر بعد المائتين       

نتيجة اامه كيدا أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المـدة              

  ٠المقررة الحق في طلب التعويض 

                                     
بق ، ص  )1( لسا ا لمرجع    .١٠٥ا

عربيـة وحمايـة حقـوق            . عوض، عوض محمد    )2( ل ا ونيـة  ن قا ل ا نظم  ل ا ة في  ي ئ ا ءات الجن الإجرا
د  إعدا ر. بسيوني، محمود شريف  . د: الإنسان،  لعظـيم  ، وزي ا علـم   . مرسـي . عبد  ل ا ر  دا

لملايين عة الأولى، ل لطب ا   .٣٤٧م، ص١٩٩١، 
لسعودي ،يأتي   )3( ا م  نظا ل ا ياطي في    ١٠٥مرجع سابق ص ،أمين الحبس الاحت



 ١٦٢

 من التوقيف الاحتيـاطي بمـسألة       يءيض البر وترتبط مسألة تعو  
 مسؤولية الدولة عن أعمـال موظفيهـا وهـو مـا            مدى وهي   ،مهمة

   .سنتحدث عنه
  :مسؤولية الدولة تجاه أعمال موظفيها

لفقهاء لم يتحدثوا عن     ا  كتب فقهاء الشريعة نجد أن     إلىبالرجوع  
ان ذلك   وك ،بمعناه الحديث إلا قليلاً   ) الحبس الاحتياطي   (التعويض عن   

من خلال الحديث عن أخطاء الحكام والقضاة وكيفية ضـمان تلـك            
  .)١(الأخطاء 

 بخصوص تحمل الحاكم والقاضـي      رأيين علىختلف الفقهاء   افقد  
 ونشير هنـا إلي أن لا فـرق بـين           . عن تقصير  ه إذا لم يكن ناشئاً    ألخط

الحاكم والمحكوم في الخضوع لأحكام الشريعة فـإن الحـاكم يكـون            
 والنصوص والآثار في مسؤولية الحـاكم عـن         ،عن فعله كغيره  مسؤولاً  

  : منها ما يأتي ،فعله كثيرة ومشهورة
أن رسول االله صلي االله عليه وسلم وخليفتاه أبا بكر وعمر رضي              - ١

  .)٢(وا من أنفسهم داالله عنهما أقا
أن رسول االله صلي االله عليه وسلم وخليفتاه أبا بكر وعمر رضي              - ٢

 االله عليـه    صـلى ا من عمالهما وتحمل رسول االله       داالله عنهما أقا  
  .)٣( عنهم الأرشوسلم 

                                     
ا،يأتي   )1( اطي أمين  ي   ١٠٥مرجع سابق ص ،لحبس الاحت
رزاق   )2( ل ا ه وسلم من نفسه ،مصنف عبد  ي نبي صلي االله عل ل ا    وما بعدها ٩،٤٦٥باب قول 

رزاق   )3( ل ا نبي،مصنف عبد  ل ا ه وسلم من نفسه باب قول  ي    وما بعدها٩،٤٦٥ صلي االله عل



 ١٦٣

  فأسـقطت    امـرأة ى   عل ىما ورد أن عمر رضي االله عنه استعد          - ٣
  .)١(اه بمشورة من الصحابة رضي االله عنهم دجنينها فو

حد أى  ما كنت أقيم عل   : ما ورد عن علي رضي االله عنه أنه قال            - ٤
 فإنه لـو مـات      ، صاحب الخمر  حدا فيموت فأجد في نفسي إلا     

  .)٢(وديته
 أن  ىواجمع العلماء عل   (:وقال القرطبي في الجامع لإحكام القرآن     

 هو   حد من رعيته إذ   أ ىه  إن تعدي عل    طان أن يقتص من نفس    ل الس ىعل
نع وذلك لا يم،صي والوكيل  كالو، م   وإنما له مزية النظر له     ،واحد منهم 
ق في أحكام االله عز وجل لقولـه        وليس بينهم وبين العامة فر    ،القصاص  
لبقرة  ) ىالقصاص في القتلكتب عليكم  ( :عز وجل   .)٣()١٧٨(ا

 فقد اختلف الفقهاء فيمن     ،ا عن غير تقصير   الحاكم ناشئً أ  وإذا كان خط  
   :)٤( قولين على يتحمله

 ى وهو  أحد القولين للشافعية وإحـد       ،عاقلتهى  أنه عل : القول الأول   
 الإمام في   أوما وجب بخط   ( :ني المحتاج غ قال في م   ،الروايتين عن الحنابلة  

لثانية   ( : وقال ابن قدامة في المغني     .)٥ () عاقلته   ىحد أو حكم فعل    : وا
 ـ     .)٦() عاقلتهى  هو عل   ، الطبيـب والمعلـم    أ فتحمله العاقلة مثـل خط

                                     
بق   )1( لسا ا لمرجع    ٤٥٨،٩ا

اري   )2( ب ل ا   ٦٦،١٢فتح 

لقرطبي   )3( قرآن ج ،ا ل ا م    ٢٥٦ ص ٢الجامع لأحكا

للاحم   )4( لكريم ،ا ا لسجن ٠عبد  ا تعويض عن  ل لعدد٠ا ا لعدل  ا ة    )٩٦(ص ) ١٢(مجل

لشر  )5( ينيا ،ب اج     ٢٠١،٤ج ٠معني المحت

مه   )6( قدا بن  لمغني ، ا   ٤٧١،١٧،مرجع سابق ص ٠ا



 ١٦٤

 ذكرت عند عمر رضي االله      امرأةن  أما روي من      ويستندون في ذلك إلى   
فشاور ،فبلغ ذلك عمر  ،  فأجهضت ما في بطنها     فأرسل إليها  ،ءعنه بسو 
- علـي    وقال   ،فقال بعضهم لا شي عليك إنما أنت مؤدب        ،الصحابة

لا تبرح حتى   ،عزمت عليك   : فقال عمر    ،عليك الدية  –رضي االله عنه    
  .)١(تقسمها علي قومك يعني قريشا 

  ٠أنه الذي يتحمل التعويض بيت مال المسلمين :القول الثاني 
  ،ولين عند الشافعية والرواية الأخرى عند الحنابلـة       حد الق أوهو  

لكثرة  يكثر   أهفي بيت المال لأن خط    : وفي قوله    ( :قال في مغني المحتاج   
  .)٢() فيضر ذلك بالعاقلة  ،الوقائع

) يضمن الإمـام    :(وكل موضع قلنا     ( : في المغني  ةوقال ابن قدام  
 ،هو في بيت المال: ا ايتان إحداهمروفهل يلزم عاقلته أو بيت المال ؟فيه        

  .)٣() فلو وجب ضمانه علي عاقلته أجحف بهم ،ه يكثر ألأن خط
وقد أخذ النظام السعودي بالرأي الثاني كما يتضح ذلك مـن تعمـيم             

هـ  بشأن تحديد الحالات التي      ١٣٩٦في  ٢٦٠سماحة رئيس القضاة رقم     
  :  المال وهي من بيتتلزم فيها الدية 

 ـ     عند عدم وجود عاقلة لل      - ١ ا جاني بشرط أن يكون الفاعل مواطن
فلا يقبل أن تنظر القضايا في مواجهة بيـت المـال إذا            ،ا  سعودي

اكان المتسبب أجنبي.   
  ٠إذا قتل شخص من المسلمين وجهل القاتل   - ٢

                                     
ق  )1( يهقي  ب ل لكبرى،يا ا لسنن  ا   ١٠٧ص ٨ ج  

لشر  )2( ينيا ،ب   ٤٢٠١مغني المحتاج ج  

مة  )3( قدا بن  لمغني. ا   .١٥٠ص، ١٢ج، ا



 ١٦٥

إذا ترتبت الدية نتيجة خطأ الإمام أو الوالي وغيرهـا مـن ولاة               - ٣
  ٠الأمر في مباشرته لعمل من اختصاص  وظيفته 

يمان لأكل أولياء الدم عن ا    نو،إذا توجهت القسامة في قضية قتل         - ٤
  ٠ عليهم ىيمان المدعأولم يرضوا 

بتـاريخ  ٢٦٠وقد تضمن قرار الهيئة القـضائية العليـا بـرقم           
) ٤/١٣٤٠٠( والموافق عليه بـالأمر الـسامي رقـم          هـ٦/٩/١٣٩٣

ــاريخ  ـــ٦/٦/١٤٠٢وت ــم   ه ــوزارة رق ــيم ال ــغ بتعم  والمبل
هـ بتحمل بيت المال الدية نتيجة      ١٤٠٢\٧\١٨ريخ  وبتا١٧/٣٢٧٨٠

خطأ الإمام أو الحاكم أو غيرهما من ولاة الأمر في مباشرته لعمل مـن              
كما سبق أن صدر قرار الهيئة الدائمة بمجلس القضاء         ،اختصاص وظيفة   

 بتحمل بيـت المـال أخطـاء        هـ٦/١/١٣٩٦وتاريخ  ١٨الأعلى رقم   
  .)١(الموظفين نتيجة الاجتهاد  

 أثر الحكم بالبراءة على دعوى       تلخص دراستي في هذا الفصل في الحديث عن        وقد
التعويض في الفقه والنظام، حيث تحدثت عن مفهـوم التعـويض ومـشروعيته             
وضوابطه في المبحث الأول، وفي المباحث الثاني والثالث والرابع تحدثت  عن أثـر              

حقق والمحاكمة وأشرت   الحكم بالبراءة على التعويض عن إجراءات الاستدلال والت       
إلى ما يتميز به التشريع الإسلامي الرباني المصدر من الحرص على إقامـة العـدل               

  .وإنصاف المظلوم

                                     
لمر يخا   )1( قاـا في           ،عبد االله    ،نا ي توقيـف الاحتيـاطي وتطب ل ا ءات  لمتهم في إجرا ا نات  ضما

لسعودية  ا ة  ي عرب ل ا لمملكة    ١٨٢مرجع سابق ص ،ا



 ١٦٦

وتحدثت عن ما تضمنته قوانين وأنظمة الإجراءات الجزائية مـن تعـويض              

للمجني عليه المحكوم ببراءته عما لحقه من الأضرار في مراحل الاستدلال والتحقيق            

  .ةوالمحاكم
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  الفصل الخامس
   التطبيقيةاتالدراس

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأولىالقضية 

  :وقائع القضية: أولاً

  هـ٩/١١/١٤٢٥ في ١٣٩٠٣٦/٢٥: تاريخ ورقم الصك   - ١



 ١٦٨

  :الوقائع من حيث الضبط والتحقيق  - ٢

القاضي بالمحكمة العامة بالريـاض     (.....)  الحمد الله وحده، وبعد لدي أنا         

حامل بطاقة أحوال رقم    (.....) هـ حضر المدعو      ١١/١/١٤٢٦حد  وفي يوم الأ  

والمـدعي  (.....) سجل الرياض بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن المرأة         (.....)  

هـ بموجب صك حـصر     ١٦/٨/١٤٢٥المتوفى بتاريخ   (.....) وموكلته هما ورثة    

 على الحاضر   وأدعى(.....) وتاريخ  (.....) الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم       

(.....) وكيلاً عن المـدعو     (.....) حامل بطاقة أحوال رقم     (.....) معه المدعو   

بموجب الوكالة الصادرة من كتابة     (.....) وكل بصفته أحد مديري شركة      ي  الذ

قائلاً في دعواه أن أبني المـدعو       (.....) وتاريخ    (.....) عدل الرياض الثانية برقم     

 في شارع الحسن بن علي بحي الروضة باتجاه الجنـوب           كان يقود سيارته  (.....) 

 التابعة للصرف الصحي بارزة في الطريـق        )نقطة التفتيش (المسار الأيسر وكانت    

ومكشوفة والحفرة غير مدفونة ولم توضع علامات إرشادية على الحفـرة وكـان             

 ـ              ك الوقت ليلاً وسقطت سيارة ابني في الحفرة التابعة لغرفة التفتيش ونتج عـن ذل

شركة موكلة هذا الحاضر وقـد      هي  وفاته وقد أدينت الشركة التي قامت بالحفر و       

أشار إلى المدعي عليه بنسبة الخطأ كاملة للإهمال وعدم وجود وسائل السلامة، لذا             

أطلب إلزام الشركة المدعى عليها بدفع دية قتل الخطأ لابـني المـذكور مـورثي               

دعى عليه عما جاء في دعوى المـدعي        وموكلتي مبلغ مائة ألف ريال، وبسؤال الم      

أجاب بقوله ما دام أن المرور قد أدان الشركة موكلتي بنسبة الخطأ كاملة فلا مانع               

للمدعي وموكلتـه   ) مائة ألف ريال  (لدى الشركة موكلتي من دفع قتل الخطأ مبلغ         



 ١٦٩

هكذا أجاب وبعد سماع الدعوى والإجابة جـرى الرجـوع إلى أوراق المعاملـة              

من أوراقها وعلى الصفحة الأولى والثانية من ملف التحقيق المرفق          فوجدت من ض  

: تقرير حصر من المرور عن كيفية وقوع الحادث وقد تضمن بعد المقدمة ما نـصه              

اتضح أن قائد السيارة كان يسير باتجاه الجنوب بالمسار الأيسر وكانـت نقطـة              

فلت مـن بقايـا     يسحي بارزة في الطريق والطريق لم       التفتيش التابعة للصرف الص   

الحفريات وعند وصول السيارة لها وقع الكفر الأيمن الأمامي بها فارتفع غطاء نقطة             

التفتيش واصطدم بالسيارة من أسفل فانحرفت السيارة واصـطدمت بالرصـيف           

وانقلبت على الطريق، المسئولية تقع بنسبة مائة بالمائة من نقطة التفتـيش التابعـة              

  :ه العمل بها للأسباب التاليةللصرف الصحي التي لم ينت

  .بروزها بالطريق وعدم تساويها مع الطريق  -١

  .عدم وجود وسائل سلامة لعدم الانتهاء من العمل  -٢

  .عدم تساوي الطريق مع نقطة التفتيش  -٣

بعد ذلك جرى سؤال المدعي عليه هل الشركة موكلته هي التي تقوم بالعمل               

  .ة موكلتي هي المنفذة للعمل المذكورنعم الشرك: في الموقع المذكور فقال

 

 :الحكم الصادر في الدعوى  - ٣

فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وبناء على اطلاعنا على التقرير المعد             

عن كيفية وقوع الحادث والمدون نصه سابقاً وبناء على مصادقة المدعي عليه على             



 ١٧٠

ير المعد من قبل المرور قد تضمن       أن الشركة هي المنفذة للعمل المذكور وبما أن التقر        

إدانة المنفذ للعمل بالإهمال لعدم وجود وسائل سلامة على نقطة التفتيش مما تسبب             

في وقوع الحادث وما نجم عنه وبناء على إطلاعنا على الصكوك الصادرة المبرزة من              

المدعي لجميع ذلك فقد ألزمت الشركة المدعي عليها بدفع دية قتل الخطأ للمتـوفى              

المذكور مبلغ مائة ألف ريال لورثته المذكورين وبذلك حكمت وبعرضـه علـى             

  .الطرفين وعليه جرى التوقيع وصلى االله على نبينا محمد

  القاضي      كاتب      المدعى عليه     المدعي

  

  :الأسانيد النظامية والقانونية لإصدار الحكم: ثانياً

  .الاعتماد على تقرير المرور عن كيفية وقوع الحادث  -١

  .بناءً على مصادقة المدعى عليه على أن الشركة هي المنفذة للعمل  -٢

أن التقرير المعد من قبل المرور قد تضمن إدانة المنفذ للعمل بالإهمال لعـدم                -٣

  .وجود وسائل السلامة على نقطة التفتيش

لما سبق فقد تم إلزام الشركة المدعى عليها بدفع دية قتل الخطـأ للمتـوفى                 -٤

  . مبلغ مائة ألف ريال لورثته المذكورينالمذكور

 :تحليل المضمون: ثالثاً

لقد اعتمد القاضي في إصدار حكمه على تقرير المرور عن كيفيـة وقـوع                

الحادث واتضح أن قائد السيارة كان يسير باتجاه الجنوب بالمسار الأيسر واتضح أن             



 ١٧١

 للصرف الصحي الـتي لم      المسؤولية تقع بنسبة مائة بالمائة من نقطة التفتيش التابعة        

  :ينته العمل بها للأسباب التالية

  .بروزها بالطريق وعدم تساويها مع الطريق  -١

  .عدم وجود وسائل سلامة لعدم الانتهاء من العمل  -٢

  .عدم تساوي الطريق  -٣

كما صادق عليه على أن الشركة موكلته هي التي تقوم بالعمل في الموقـع                

 للمتـوفى زام الشركة المدعى عليها بدفع دية قتل الخطأ         المذكور ولما سبق فقد تم إل     

 ومع  ، فهنا يتضح ضمناً براءة الشركة من القتل العمد        ،مبلغ مائة ألف ريال لورثته    

لأن البراءة  ، لا تقتضي نفي التعويض مطلقاً    د   فإن تلك البراءة من القتل العم      ،ذلك

  .ى عليه بالتعويضمن العمد لا تعني انتفاء الخطأ الذي تسبب بإلزام المدع

  

  

  

  

  القضية الثانية

  :وقائع القضية: أولاً

  هـ٢٧/٢/١٤٢٥ في ٥٥٥٣٧: تاريخ ورقم الصك  - ١



 ١٧٢

  :الوقائع من حيث الضبط والتحقيق  - ٢

القاضي بالمحكمة العامة بالرياض في يـوم       (.....) الحمد الله وبعد لدي أنا        
وسـجل  .....) (حامل بطاقة رقم    (.....) هـ حضر المدعو    ٢/٣/١٤٢٦الاثنين  

(.....) و(.....) و(.....) الرياض بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن كـل مـن           
 في  ١٠٠٠٩٢بالوكالة الصادرة من كتابة عدل الرياض الثانية برقم         (.....) أولاد  

 بتـاريخ   المتـوفى (.....) هـ والمدعي وموكليـه هـم ورثـة         ١٣/٧/١٤٢٠
(.....) امل بطاقـة رقـم      ح(.....) هـ وأدعي على الحاضر معه      ٢٢/٣/١٤٢٥

قائلاً في تحرير دعواه إن هذا وأشار إلى المدعى عليه، دعس مورثي ومورث موكلي              
بسيارته على الدائري الجنوبي فوق جسر شارع الفريان مع الدائري وذلك بتاريخ            

هـ ونجم عن الحادث وفاته وأطلب إلزامه بدفع دية قتـل الخطـأ             ٢٢/٣/١٤٢٥
مائة ألف ريال وتسليمها لورثته أنا وموكلي حيث أديـن           المذكور وقدرها    للمتوفى

وبسؤال المدعى عليه عما جـاء في       . من قبل المرور بنسبة الخطأ كاملة هذه دعواي       
دعوى المدعي أجاب بقوله ما ذكره المدعي كله صحيح وما حصل قضاء وقـدر               

ل بهذه  ولا مانع لدي من دفع الدية حسبما ذكر المدعي وقد أودعتها لدى بيت الما             
  .المحكمة ولا مانع لدي من تسليمها للمدعي وموكليه هكذا أجاب

  :الحكم الصادر في الدعوى  - ٣
فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة والمصادقة من المدعى عليـه علـى                

دعوى المدعي، وحيث أنه لا عذر لمن أقر وبناء على إطلاعنا على الصكوك المبرزة              
طالبة والاستلام وبناء على ما تضمنته الأوراق من إدانـة          من المدعي والتي تخوله الم    

المدعى عليه بنسبة الخطأ كاملة في الحادث المذكور من قبل المرور ولجميع ذلك فقد              
ألزمت المدعى عليه بأن يدفع للمدعين دية قتل الخطأ لمورثهم المذكور وقدرها مائة             

لك وأفهم بأن عليه كفارة     ألف ريال وله الرجوع على عاقلته بما دفع متى رغب ذ          



 ١٧٣

قتل الخطأ وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وبـذلك حكمـت               
  .وبعرضه على الطرفين قنعا به وعليه جرى التوقيع

  
  القاضي    الكاتب    المدعى عليه    المدعي أصالة ووكالة

  
  :الأسانيد النظامية والقانونية لإصدار الحكم: ثانياً

ليه بقيامه بدعس مورث المدعي بسيارته على الدائري الجنوبي         إقرار المدعى ع    -١
  .ونجم عن الحادث وفاة مورث المدعي

  .إقرار المدعى عليه بإدانة المرور له بنسبة الخطأ كاملة  -٢
  .إقرار المدعى عليه بأن القتل خطأ  -٣
  .إقرار المدعى عليه بأنه سيدفع الدية حسبما ذكره المدعي  -٤
 إلزام القاضي المدعي عليه بأن يدفع للمدعين دية قتل الخطأ           لما سبق فقد تم     -٥

  .لمورثهم وقدرها مائة ألف ريال
  

  :تحليل المضمون: ثالثاً
يتضح من وقائع القضية إقرار المدعى عليه بقيامه بدعس مـورث           

 حيث نجم عن    ،المدعي بسيارته على الدائري الجنوبي فوق جسر الفريان       
وقد طلب المدعي دفع دية القتـل الخطـأ          ،الحادث وفاة مورث المدعي   

 ولما سبق   ، لأنه أدين من قبل المرور بنسبة الخطأ كاملة        ،مائة ألف ريال  
  .فقد ألزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعين دية قتل الخطأ لمورثهم



 ١٧٤

 ، أن المدعى عليه قد برئ ضمناً من مة القتل العمـد           يبدووهنا    
 لأن فعله ذلك كـان      ،لمجني عليه  لا يستلزم نفي دفعه التعويض ل      هذاو

  .نتيجة خطأه وعدم أخذه للحذر

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثالثةالقضية 



 ١٧٥

  :وقائع القضية: أولاً

  هـ٤/١٢/١٤٢٦ في ١٣٤٩١٩/٢٦: تاريخ ورقم الصك  - ١

  :الوقائع من حيث الضبط والتحقيق  - ٢

..  .............-١الحمد الله وحده، وبعد لدينا نحن القضاة المحكمة العامة            

وكيلاً عـن    (.....) لمدعوحضر ا ................ -٣................... -٢

  (.....).ورثة المدعو 

وأشـار إلى   (.....) حامل بطاقة رقـم     (.....) وأدعى على الحاضر معه       

المدعى عليه حضر له مورث مـوكلي في مترلـه بحـي الجزيـرة بالريـاض في                 

ة المدعي عليه حيث هددها بالقتل      هـ بناء على طلب من ابنته زوج      ٢١/٤/١٤٢٦

للتفاهم معه وطرقـا    (.....) بسكين داخل مترله وعندما حضر موكلي ومعه ابنه         

بقبضة يـده   (.....) الباب خرج عليهما المدعي عليه وقام بضرب موكلي المدعو          

على رقبته حتى أغمي عليه وبعد نقله للمستشفى توفي بعد عشرة أيام، و بما أنـه                

تل مورث موكلي بضربه وخنقه عمداً وعدواناً لم يشاركه أحد أطلب           المتسبب في ق  

الحكم بقتله قصاصاً هذه دعواي، وبسؤال المدعي عليه عما جاء في دعوى المدعي             

أجاب بقوله ما ذكره المدعي من أنني قمت بضرب مورث موكليه بقبضة يـدي              

 له وإنمـا    على رقبته وخنقته بيدي على رقبته حتى مات بسبب ذلك هذا لا صحة            

الصحيح أنه حضر لمترلي وطرق الباب وعندما فتحت الباب قـام بـضربي بيـده               

مباشرة بدون سبب وسقط على الأرض وقمت بضربه كفاً على خده الأيسر بدون            

قصد مني وإنما رداً لا إرادياً على ما حصل منه نحوي مباشرة بدون سبب وعنـدما                



 ١٧٦

 سبباً فيه وإنما هو المعتـدي       ضربته سقط على الأرض، وكل هذا ما حصل ولست        

  .ولم أقصد ضربه ولا قتله وأطلب رد دعوى المدعي

وقد وجدنا التقرير الطبي الصادر بحق المتوفى وقد تضمن ما سبق وتقدم تبين               

 أن إصابته بيمين الرأس حيويـة       المتوفى لجثةمن الكشف الظاهر و الصفة التشريحية       

قوة بجسم صلب راض أياً كان نوعـه        ورضية حدثت نتيجة المصادمة والاصطدام ب     

ويمكن حدوثها نتيجة السقوط على الأرض ونتج عن الإصابة كسر شدقي بـيمين             

الجمجمة مصحوب بتريف دموي غزير أدى إلى هبوط القلب والتنفس وعليه تعزى         

الوفاة إلى هبوط حاد بالقلب والتنفس نتيجة للإصابة الموصوفة بالجانـب الأيمـن             

  .ن كسر شدقي بيمين الجمجمة ونزيف دموي بتاريخ الوفاةللرأس وما أحدثه م

 :الحكم الصادر في الدعوى  - ٣

وبما أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعي بأنه قتل مورث موكله عمداً عدواناً               

ودفع بأنه لم يقتل مورث موكل المدعي وإنما ضربه كفاً على وجهـه رداً علـى                

للمدعي على دعواه بأن المدعى عليـه خنـق         اعتدائه عليه بضربه، وبما أنه لا بينة        

مورث موكليه بعد ضربه كفاً على وجهه وبما أن ما صدر من المدعى عليه لـيس                

من صور القتل العمد حيث أن الضربة باليد في الموضع المذكور لا تقتل غالباً وليس               

في مثلها كما أن ظروف الحادثة تدل على عدم قصد المدعي عليه قتـل مـورث                

لمدعي حيث أن القتيل هو الذي حضر لمترل المدعي عليه بناء على استنجاد             موكلي ا 

  .من ابنته زوجة المدعي عليه وعلى ذلك فالقتل المذكور من صور قتل شبه العمد



 ١٧٧

 ـ       شبه العمد أحد أقسام القتل وهو أن        (٨/٢١٦قال ابن قدامة في المغني ج

 أو التأديب له فيسرف فيـه       يقصد ضربه بما لا يقتل غالباً إما لقصد العدوان عليه         

كالضرب بالسوط والعصا والحجر الصغير  والوكز باليد وسائر ما لا يقتل غالباً إذا              

إن امرأتين ضرتين اقتتلتا    (قتل فهو شبه عمد لأنه قصد الضرب دون القتل ولحديث           

فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فماتت فقضى رسول االله صلى االله عليه            

. من حديث أبي هريرة والمغيرة بـن شـعبة        . متفق عليه ) على عاقلتها وسلم بالدية   

ولأن النبي صلى االله عليه وسلم حكم بالدية على أن الضرب كان بعمود الفسطاط              

وهو أشد وأقوى من الضرب باليد ولجميع ذلك فقد حكمت بالأكثرية بـصرف             

كليه لـذلك   النظر عن دعوى المدعي بقتل المدعى عليه قصاصاً لعدم استحقاق مو          

  .انتهى. حيث إن القتل شبه عمد لفقد العمدية في القتل

هـ افتتحت الجلسة وقد وردتنا المعاملة مـن        ١٩/٧/١٤٢٧وفي يوم الأحد      

هـ المتضمن الموافقة   ٦/٧/١٤٢٧ في   ٣ في   ٦٥٧محكمة التمييز مزودة بقرارها رقم      

  .على الحكم حيث لم يظهر ما يوجب الملاحظة

  القاضي        القاضي        القاضي

  

  

  :أسباب الحكم: ثانياً



 ١٧٨

عدم وجود بينة للمدعي على دعواه بأن المدعى عليه خنف مورث موكليه              -١

  .بعد ضربه كفاً على وجهه

أن ما صدر من المدعى عليه ليس من صور القتل العمل حيث أن الـضربة                 -٢

  .باليد في الموضع المذكور لا تقتل غالباً

 قصد المدعى عليه قتل مـورث مـوكلي         أن ظروف الحادثة تدل على عدم       -٣

المدعي حيث أن القتيل هو الذي حضر لمترل المدعى عليه بناء على استنجاد             

  .من ابنته زوجة المدعي عليه

  .على ما سبق فإن القتل المذكور من صور قتل شبه العمد  -٤

  

  :تحليل المضمون: ثالثاً

ثل بـأن صـفة     هذه القضية أن القاضي أصدر حكمه المتم      يتضح من وقائع      

 ولأن ما صدر من المدعي      ،القتل هي شبه العمد لعدم وجود بينة على القتل العمد         

ن الضربة باليد في الموضع المـذكور لا تقتـل          إ حيث   ،ليس من صور القتل العمد    

 ولأن ظروف الحادثة تدل على عدم قصد المدعى عليه قتل مورث مـوكلي              ،غالباً

ر لمترل المدعى عليه بناء على استنجاد من        ن القتيل هو الذي حض    إ وحيث   ،المدعي

  . ابنته زوجة المدعى عليه

 أن   يسير علـى   العرف  التعويض والسبب أن   يتناول مسألة  أن الحكم لم     كما يتضح 

  .دعوى التعويض والمطالبة به تكون في دعوى مستقلة



 ١٧٩

ومن المعلوم أن المدان بجريمة القتل شبه العمد تجب عليه الكفـارة في مالـه                 

 عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين كما في الخطأ، وتجب الدية في مال                وهي

  .عاقلة الجاني

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  القضية الرابعة

  :وقائع القضية: أولاً



 ١٨٠

  هـ١٤٢٣ لعام ٣٩/ف/د/٤حكم رقم : تاريخ ورقم الصك  - ١

  :الوقائع من حيث الضبط والتحقيق  - ٢

 بأوراقها في أن المدعي أقـام       تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما هو مبين        
ه أضرار ماديـة ونفـسية وجـسمية        تيذكر أنه أصاب   (.....)دعواه ضد   

واجتماعية بدون مبرر شرعي أو نظامي وذلك بسبب توقيفه في السجن           
لمدة ثلاث سنوات وشهر وتـسعة أيـام وذلـك خـلال المـدة مـن                

هــ منـها سـنتان في الـسجن         ١٨/٦/١٤٢٠هـ إلى   ٩/٥/١٤١٧
وذلك على ذمة التحقيق في قضية قتل أحد الأشـخاص دون           الانفرادي  

أن يكون هناك دليل يسوغ توقيفه طوال هذه المدة مما ترتـب عليـه              
إصابته في نفسه وأهله وماله حيث أصيب بضعف في الـسمع في كـلا              

وكذلك تعثر أولاده في دراستهم طوال هذه       . الأذنين من جراء السجن   
ومستقبلهم هذا فضلاً عما تعـرض لـه        المدة مما أثر على مسار حيام       

لبالغ عددهم ثلاثة عشر فرداً بما فيهم ثمانية أبنـاء مـن             أسرأهله و  ته ا
 ٥٦/٥وقد صدر بحقه الصك الـشرعي رقـم   . الجامعة وحتى الابتدائية 

هـ الصادر من محكمة أبها والقاضي بصرف النظر        ٦/٧/١٤١٩وتاريخ  
وذلـك لكـون الأدلـة      عن دعوى المدعي العام تجاه المدعي المذكور        

والقرائن غير موصلة لإدانته وهو ما يمثل ركن الخطأ من جانب المدعى            
عليها، الأمر الذي يجعل أركان المسئولية التقصيرية متوفرة في تـصرف           
جهة الإدارة نحو المدعي إذ أن بقاءه في السجن هذه المدة نـاتج عـن               

 ـ    الخطأ في تقدير الأدلة      لتزامها بم ا ورد في لائحـة     تجاه المدعي وعدم ا
الاستيقاف مما سبب أضراراً للمدعي تمثلت في بقائه في الـسجن لمـدة             



 ١٨١

ثلاث سنوات وشهر وتسعة أيام منها سنتان في الحبس الانفرادي كمـا      
ذكر المدعي ولم تنكر الجهة ذلك ولقي في السجن ما لقي وأن بقاءه في              

ضطروا إلى  السجن طوال هذه المدة أعوز أسرته إلى الحاجة حيث أم ا          
لبيع المؤرخ في     بيع بيتهم بموجب ع    وانتقالهم إلى  ، هـ٢٠/٢/١٤٢٨قد ا

هـ ٢٤/٥/١٤٢٨ وتاريخ   ٢٤٧بيت بالأجرة بموجب عقد الإيجار رقم       
وأما ما أصـابه    . وأن الأمر وصل بهم إلى أن يكونوا من أصحاب العوز         

في وسطه الاجتماعي فلا شك أن التهمة التي نسبت إليه وطول بقائه في             
السجن سينتج عنه سوء السمعة وتلطيخها مما يفقده في هـذا الوسـط             
لثقة والاعتبار مما تنعكس نتائجه على المدعي في تعامله مع الآخـرين             ا

لثقة            وحـسن  حيث أنه من المعروف أن التعامل بجميع أنواعه يتطلب ا
السمعة كما أن السجن قد منعه من رعاية مصالحه الأمر الذي أثر على             

تواه المعيشي فإذا تقرر ذلك فإن الدائرة وهي بصدد تقـدير           حالته ومس 
التعويض عن الضرر عما أصاب المدعي من جراء ذلك فإا تجعل مـن             
حال المدعي الوظيفي مقياساً للتعويض وتأخذ بعين الاعتبار ما أصـابه           

 ونوع التهمـة    من الأضرار في نفسه وفي أسرته وفي وسطه  الاجتماعي         
 هذه القضية من أضرار للمدعي من       أنتجته بالنظر لما    المنسوبة إليه وأنه  

 برتبـة خلال المستندات التي قدمها وحيث أن المدعي يعمل في الجيش           
تباً قدره ستة آلاف وخمسمائة            وكيل رقيب وحيث أنه كان يتقاضى را
لبيان بالحالة المادية الـصادر مـن              وخمسة ريالات كما هو موضح في ا

ة مما يعني أنه كان يتقاضى في اليـوم مـائتين            للقوات البري  الفرع المالي 
وستة عشر ريالاً وثلاثة وثمانين هللة ومن المعروف أن ساعات الـدوام            
هي ثمان ساعات أي أن أجرته في الساعة تكون سبعة وعشرين ريـالاً             



 ١٨٢

وعشر هللات وفي الأربعة والعشرين سـاعة يكـون أجـره سـتمائة             
ار على النحو سالف بيانه فإن      وخمسون ريالاً وأما ما أصابه من الأضر      

الدائرة تقدر للمدعي عن كل يوم خمسمائة وخمـسون ريـالاً أي أن             
وحيـث أن   . اموع الذي يستحقه المدعي في اليوم ألف ومائتين ريال        

المدة التي أمضاها في السجن هي ألف ومائة ويـوم واحـد، وبمـا أن               
لمدعي هي ثلاثـة    الدائرة رأت أن المدة التي تترخص فيها الجهة لحجز ا         

أيام، فيكون مجموع الأيام التي يستحق التعويض عنها ألـف وثمانيـة            
وتسعون يوماً، فإذا تقرر ذلك فإن مجموع ما يستحقه عن هذه الفتـرة      

) ١,٣١٧,٦٠٠(هو مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألف وستمائة ريـال          
 وهذا التقدير قد تولد لدى الدائرة القناعة بأنه هـو الـذي يـستحقه    

المدعي عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية في اليوم وترى عدم العدول 
  .عن هذا التقدير وحيث أن الحال ما ذكر

  
  :الحكم الصادر في الدعوى  - ٣

بـإلزام  : وبناء على ما تقدم ولهذه الأسباب، حكمـت الـدائرة           
بدفع مبلغ وقدره مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألف وسـتمائة          (.....) 

تعويضاً عن سجنه لمدة ألف وثمانية        (.....)للمدعى  ) ١,٣١٧,٦٠٠(ريال  
هـ لما هو مـبين     ١٨/٦/١٤٢٠هـ حتى   ١٣/٥/١٤١٧وتسعين يوماً للفترة من     

وباالله التوفيق وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلـى آلـه            . بالأسباب
  .وصحبه أجمعين

  :أسباب الحكم: ثانياً



 ١٨٣

 لكون الأدلة والقرائن غير تم صرف النظر عن دعوى المدعي العام      - ١
  .موصلة

أن بقاء المدعي في السجن ناتج عن الخطأ في تقدير الأدلة تجـاه               - ٢
لتزامها بما ورد في لائحة الاستيقاف   .المدعي وعدم ا

 تلك الأخطاء في بقاء المدعي في السجن ثلاث سـنوات           تتسبب  - ٣
  .وشهر وتسعة أيام

سجن سينتج عنه سـوء     أن تلك التهمة وطول بقاء المدعي في ال         - ٤
لثقة والاعتبار   .السمعة وتلطيخها مما يفقده ا

  
  :تحليل المضمون: ثالثاً

عند النظر في قضية المدعي نجد أنه صدر بحقه الصك الشرعي رقم              
هـ الصادر من محكمـة أبهـا والقاضـي         ٦/٧/١٤١٩ وتاريخ   ٥٦/٥

ن بصرف النظر عن دعوى المدعي العام تجاه المدعي المذكور وذلك لكو          
الأدلة والقرائن غير موصلة لإدانته وهو ما يمثل ركن الخطأ من جانـب             
المدعى عليها، الأمر الذي يجعل أركان المسئولية التقصيرية متـوفرة في           
تصرف جهة الإدارة نحو المدعي إذ أن بقاءه في السجن هذه المدة ناتج             

لتزامها بما ورد في             لائحة  عن الخطأ في تقدير الأدلة تجاه المدعي وعدم ا
الاستيقاف مما سبب أضراراً للمدعي تمثلت في بقائه في الـسجن لمـدة             
ثلاث سنوات وشهر وتسعة أيام منها سنتان في الحبس الانفرادي كمـا      
ذكر المدعي ولم تنكر الجهة ذلك ولقي في السجن ما لقي وأن بقاءه في              
 السجن طوال هذه المدة أعوز أسرته إلى الحاجة حيث أم اضطروا إلى           

لبيع المؤرخ في          وانتقالهم إلى   ،هـ٢٠/٢/١٤٢٨بيع بيتهم بموجب عقد ا



 ١٨٤

هـ ٢٤/٥/١٤٢٨ وتاريخ   ٢٤٧بيت بالأجرة بموجب عقد الإيجار رقم       
وأما ما أصـابه    . وأن الأمر وصل بهم إلى أن يكونوا من أصحاب العوز         

في وسطه الاجتماعي فلا شك أن التهمة التي نسبت إليه وطول بقائه في             
نتج عنه سوء السمعة وتلطيخها مما يفقده في هـذا الوسـط            السجن سي 

لثقة والاعتبار مما تنعكس نتائجه على المدعي في تعامله مع الآخـرين             ا
حيث أنه من المعروف أن التعامل بجميع أنواعه يتطلب الثقة وحـسن            
السمعة كما أن السجن قد منعه من رعاية مصالحه الأمر الذي أثر على             

عيشي فإذا تقرر ذلك فإن الدائرة وهي بصدد تقـدير          حالته ومستواه الم  
التعويض عن الضرر عما أصاب المدعي من جراء ذلك فإا تجعل مـن             
حال المدعي الوظيفي مقياساً للتعويض وتأخذ بعين الاعتبار ما أصـابه           
من الأضرار في نفسه وفي أسرته وفي وسطه  الاجتماعي ونوع التهمـة             

 هذه القضية من أضرار للمدعي من       أنتجتهلما  المنسوبة إليه وأنه بالنظر     
 برتبـة خلال المستندات التي قدمها وحيث أن المدعي يعمل في الجيش           

تباً قدره ستة آلاف وخمسمائة            وكيل رقيب وحيث أنه كان يتقاضى را
لبيان بالحالة المادية الـصادر مـن              وخمسة ريالات كما هو موضح في ا

 مما يعني أنه كان يتقاضى في اليـوم         الفرع المال للقوات البرية بالجنوب    
مائتين وستة عشر ريالاً وثلاثة وثمانين هللة ومن المعروف أن سـاعات            
الدوام هي ثمان ساعات أي أن أجرته في الساعة تكون سبعة وعشرين            
ريالاً وعشر هللات وفي الأربعة والعشرين ساعة يكون أجره سـتمائة           

ر على النحو سالف بيانه فإن      وخمسون ريالاً وأما ما أصابه من الأضرا      
الدائرة تقدر للمدعي عن كل يوم خمسمائة وخمـسون ريـالاً أي أن             

وحيـث أن   . اموع الذي يستحقه المدعي في اليوم ألف ومائتين ريال        



 ١٨٥

المدة التي أمضاها في السجن هي ألف ومائة ويـوم واحـد، وبمـا أن               
دعي هي ثلاثـة    الدائرة رأت أن المدة التي تترخص فيها الجهة لحجز الم         

أيام، فيكون مجموع الأيام التي يستحق التعويض عنها ألـف وثمانيـة            
وتسعون يوماً، فإذا تقرر ذلك فإن مجموع ما يستحقه عن هذه الفتـرة      

) ١,٣١٧,٦٠٠(هو مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألف وستمائة ريـال          
وهذا التقدير قد تولد لدى الدائرة القناعة بأنه هـو الـذي يـستحقه     

  .المدعي عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية في اليوم
   
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  القضية الخامسة



 ١٨٦

  :وقائع القضية: أولاً

  هـ١٤٢٦ لعام ٣/ف/د/٨١حكم رقم : تاريخ ورقم الصك  - ١

  :الوقائع من حيث الضبط والتحقيق  - ٢

أن وقائع هذه القضية تتلخص في أن المدعي تقدم إلى ديوان المظالم بلائحـة                
عاء ضمنها أنه لخص أخطاء المدعي عليها بتوقيفه وسجنه لفتـرات متفرقـة             استد

 ١٧(انتهت بتقييد حريته دون سبب لمدة عشرة أشهر متواصلة ومدد أخرى متفرقة    
، وإصابته بأمراض جسمانية ونفـسية،      )يوماً بشرطة الملز ثم تحويله إلى سجن الملز       

 ورفض الكفالات التي تقدم بها      والتعسف في استعمال السلطة والإضرار به وإيذائه      
أفراد سعوديون للإفراج عنه، مخالفة بذلك الأنظمة واللـوائح الخاصـة بالـسجن             
والتوقيف، إضافة إلى حجز وتعطيل المدعي ست سنوات بإجباره عن الخروج من            
السجن من على التوقيع بمراجعة الشرطة كل يوم سبت وحجز جواز سفره حـتى              

ال أثرت على صحة ونفسية زوجته مما أدى إلى التعجيل          الآن، وقال أن هذه الأعم    
  .بوفاا

وطلب في آخر الاستدعاء الحكم له بمبلغ ثمانية ملايين ريال عن كامل المدة               
التي قضاها بالسجن وتعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية التي لحقته خلال            

  هـ١٦/٩/١٤٢٤خ هـ إلى تاري٢٠/٦/١٤٢٠أربعة أعوام ونصف من تاريخ 
  
 
 
 

  :أسباب الحكم  - ٣



 ١٨٧

ن المدعي يهدف إلى إقامة هذه الدعوى إلى طلـب الحكـم لـه              إوحيث    
بتعويضه عن مدة الإيقاف التي أوقفها دون مستند فإن دعواه تكون من اختصاص             

من نظامه وبالتالي فإن الـديوان يخـتص        ) ج/٨/١(ديوان المظالم وفقاً لنص المادة      
  .بنظرها والفصل فيها

وعن شكل الدعوى فحيث إن إيقاف المدعي كان ابتـداءً مـن تـاريخ                
هـ وتقدم بدعواه أمام ديوان المظالم      ٢٤/١/١٤٢٢هـ حتى تاريخ    ١٩/٤/١٤٢١

هـ مطالباً بالتعويض فإنه أقام دعواه خلال المدة المنصوص         ١٨/١١/١٤٢٤بتاريخ  
م ديوان المظالم وبالتالي    من قواعد المرافعات والإجراءات أما    ) الرابعة(عليها في المادة    

  .فإن الدعوى مقبولة شكلاً
وأما عن موضوع الدعوى، فلما كان المدعي يطلب الحكم له بـالتعويض              
ريال عن إيقاف المدعى عليها له دون وجه حق وجـراء مـا             ) ثمانية ملايين (بمبلغ  

  .أصابه من أضرار ووفاة زوجته أثناء إيقافه
يقاف بست سنوات ونـصف الـسنة       وحيث أن وكيل المدعي قدر مدة الإ        

منها تسعة أشهر وستة أيام وردت بمذكرة الإيقاف الصادر مـن الإدارة العامـة              
للسجون، وسنة ونصف السنة بالإقرار الموقع من المدعي لدى المدعى عليها بـأن             

، وسنة وشهرين أيضاً وهي الواردة بالخطاب الذي        يراجعها كل يوم سبت   
ة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض وقيد لديها       بعثته شرطة الملز إلى فضيل    

هـ وقد ذكرت الـشرطة في      ١٦/٧/١٤٢٣ وتاريخ   ٤٢٣٠١/٢٣برقم  
أعلى ذلك الخطاب أن به موقوف رهن الحكم وانتهى ذلـك بتـاريخ             

هـ عن شطب الدعوى لدى فضيلة القاضي، وأخيراً ما         ١٤/٩/١٤٢٤
عنـدما  هــ   ١٠/٣/١٤٢٦جاء في مذكرة الأمن العام للدائرة بتاريخ        

إن هذا دليل   : ذكرت أن المذكور مطلوب لمراجعة الشرطة يقول وكيله       



 ١٨٨

على أنه محجوز حتى الآن، وحيث إن وكيل المدعي يطلـب التعـويض             
  .لموكله عن كامل هذه المدة

وحيث إنه بالنسبة للمدة التي يدعيها في إقراره لدى الشرطة بأن             
ه لم يوقف إذ لـو      يراجعها كل يوم سبت فالواقع أن هذا دليل على أن         

كان موقوفاً لم تحتج الشرطة لهذا الإقرار من المدعي بمراجعتها كل يوم            
سبت لأنه محجوز لدى السجن وإدارة السجن ستحضره متى ما أرادت           
الشرطة ذلك، ولأنه لو كان موقوفاً لم يكن بيده خيار الحـضور مـتى              
 شاء لأن أمر حضوره سيكون بيد من احتجزه وفوق هذا كلـه فـإن             

المدعي لم يثبت ولا وكيله أنه كان موقوفاً خـلال تلـك الفتـرة ولا               
حبست حريته إذا أخذ في الاعتبار أن المدعي عليه يذكر أنه لم يراجـع     

  .الشرطة
أما بقية المدة والتي يقول وكيل المدعي أا ممتدة حـتى الآن لأن               

 مطلـوب   المدعى عليها تفيد بمذكراا التي تقدمها للدائرة بأن المذكور        
للمراجعة وهذا دليل على أنه لا يزال موقوفاً، فالدائرة ترى أن هذا لا             
يدل على أنه موقوف ولا حتى محبوسة حريتـه لأن الـشرطة لا تـزال               
تبحث عنه ولعل وكيل المدعي ذكر ذلك للتأثير على الشرطة لتكـف            

  .عن البحث عن المدعي
 سوى تـسعة    وبذلك فإنه لم يثبت لدى الدائرة من مدة الإيقاف          

أشهر وستة أيام وهي المدة المدونة بمذكرة الإيقاف الصادر من الإدارة           
هــ  ١٩/٤/١٤٢١العامة للسجون وفيها أن المدعي أوقـف بتـاريخ          

  .هـ٢٤/١/١٤٢٢وأفرج عنه بتاريخ 



 ١٨٩

وحيث إن ما يلحق الناس من جراء السجن من أضرار يتفـاوت              
ظروف ومن ثم   باختلاف قدر كل شخص وحاله وما يحيط بسجنه من          

يختلف التعويض الجابر لهذه الأشرار ويترك أمر تقدير التعويض للقاضي          
  .المنوط به الحكم في الدعوى

لثابت لهـا أن المـدعي                وحيث إنه سبق للدائرة أن أوضحت أن ا
يوماً من شهر ربيع الثاني     ) ١٢(أوقف مدة تسعة أشهر وستة أيام هي        

يوماً من شهر محرم لعام ) ٢٤(أشهر بقية السنة و) ٨(هـ و١٤٢١لعام 
  .هـ١٤٢٢
أوقفت المـدعي   ) شرطة منطقة الرياض  (ن المدعى عليها    إوحيث    

بدون مستند نظامي ولا تعميد من جهة رسمية مختصة تملك الأمر بإيقافه            
فإنه قد أخطأت ولا شك مما يترتب عليها مسئولية تعويض المدعي عن            

  .فترة الإيقاف
ريالاً في الشهر،   ) ١٢٠٠(العادي  ن معدل مرتب العامل     إوحيث    

ساعات في اليوم الواحد إلا أن الـشرطة أوقفـت          ) ٨(ومعدل العمل   
ساعة مما يجعلها ملزمة بتعويضه عن كامل فترة الإيقـاف      ) ٢٤(المدعى  

قاً حويصبح مـست  ) ٣(ساعات مضروباً في    ) ٨(بمعنى أن مرتبه مقابل     
  . ريال في الشهر الواحد٣٦٠٠ = ٣×١٢٠٠لمبلغ 

يوماً من شهر ربيع الثـاني مـن عـام          ) ١٢(ما دام أنه أوقف     و  
 ريـالاً في    ١٢٠ريالاً على اعتبـار     ) ١٤٤٠(هـ فإنه يستحق    ١٤٢١

 = ٨ × ٣٦٠٠ يوماً وعن الثمانية أشهر      ١٢اليوم الواحد مضروباً في     
 ١٢٠هـ  ١٤٢٢يوماً من شهر محرم لعام      ) ٢٤( ريالاً، وعن    ٢٨,٨٠٠

 = ٢٨٨٠+٢٨,٨٠٠+١٤٤٠موع   ريالاً ويصبح ا   ٢٨٨٠ = ٢٤× 



 ١٩٠

 ثلاثة وثلاثون ألفاً ومائة وعشرين ريالاً وتـصبح المـدعى           ٣٣,١٢٠
عليها ملزمة بتعويض المدعي بهذا المبلغ وهو شامل فترة الإيقاف ومـا            

  .سببته للمدعي من ظروف
 شـرطة   –ولما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهـا            

ثلاثة وثلاثين ألفاً   ) ٣٣,١٢٠(بمبلغ   بتعويض المدعي    –منطقة الرياض   
ومائة وعشرين ريالاً عن فترة الإيقاف التي أوقفته إياها بدون مـستند            

  .نظامي وذلك على النحو المبين بأسباب هذا الحكم
  .وباالله التوفيق وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

  رئيس الدائرة              أمين السر
  

  :لنظامية والقانونية التي أدت لإصدار الحكمالأسانيد ا: ثانياً
أن المدعى عليها شرطة منطقة الرياض أوقفت المـدعي بـدون             - ١

  .مستند نظامي
أنه تم إيقاف المذكور بدون تعميد من جهة رسمية تملـك الأمـر               - ٢

  .بإيقافه
أن الشرطة تكون بذلك أخطأت مما يرتـب عليهـا مـسؤولية              - ٣

  .افتعويض المدعي عن فترة الإيق
  

  :تحليل المضمون: ثالثاً
بالإطلاع على وقائع القضية والحكم الصادر فيها نجد أن المدعي            
أوقفت المدعي بدون مستند نظـامي       – شرطة منطقة الرياض     –عليها  



 ١٩١

ولا تعميد من جهة رسمية مختصة تملك الأمر بإيقافه فإنه قد أخطأت ولا             
  .ترة الإيقافشك مما يترتب عليها مسئولية تعويض المدعي عن ف

ريالاً في الشهر،   ) ١٢٠٠(وحيث أن معدل مرتب العامل العادي         
ساعات في اليوم الواحد إلا أن الـشرطة أوقفـت          ) ٨(ومعدل العمل   

ساعة مما يجعلها ملزمة بتعويضه عن كامل فترة الإيقـاف      ) ٢٤(المدعى  
قاً حويصبح مـست  ) ٣(ساعات مضروباً في    ) ٨(بمعنى أن مرتبه مقابل     

  . ريال في الشهر الواحد٣٦٠٠ = ٣×١٢٠٠ لمبلغ
يوماً من شهر ربيع الثـاني مـن عـام          ) ١٢(وما دام أنه أوقف       
 ريـالاً في    ١٢٠ريالاً على اعتبـار     ) ١٤٤٠(هـ فإنه يستحق    ١٤٢١

 = ٨ × ٣٦٠٠ يوماً وعن الثمانية أشهر      ١٢اليوم الواحد مضروباً في     
 ١٢٠هـ  ١٤٢٢م  يوماً من شهر محرم لعا    ) ٢٤( ريالاً، وعن    ٢٨,٨٠٠

 = ٢٨٨٠+٢٨,٨٠٠+١٤٤٠ ريالاً ويصبح اموع     ٢٨٨٠ = ٢٤× 
 ثلاثة وثلاثون ألفاً ومائة وعشرين ريالاً وتـصبح المـدعى           ٣٣,١٢٠

عليها ملزمة بتعويض المدعي بهذا المبلغ وهو شامل فترة الإيقاف ومـا            
  .سببته للمدعي من ظروف

 شـرطة   –هـا   ولما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى علي         
ثلاثة وثلاثين ألفاً   ) ٣٣,١٢٠( بتعويض المدعي بمبلغ     –منطقة الرياض   

ومائة وعشرين ريالاً عن فترة الإيقاف التي أوقفته إياها بدون مـستند            
  .نظامي وذلك على النحو المبين بأسباب هذا الحكم

  
  

  



 ١٩٢

  القضية السادسة

  :وقائع القضية: أولاً

  هـ١٤٢٦ لعام ٧/ف/د/٧٤حكم رقم : تاريخ ورقم الصك  - ١

  :الوقائع من حيث الضبط والتحقيق  - ٢

هـ تقدم لـديوان    ١٥/٧/١٤٢٣يتحصل موضوع الدعوى في أنه بتاريخ         
  :دعوى ضد وزارة الدفاع والطيران ذكر فيها ما يلي(.....) المظالم بالرياض 

تم توريطه في قضية اختلاس أسلحة وذخيرة ظلمـاً وبهتانـاً في وزارة             : أولاً  
هـ وانتـهت في   ١٤١٦ والطيران حيث بدأت أحداث تلك القضية في عام          الدفاع

  .هـ أي ما يعادل ست سنوات تقريبا١٤٢١ًعام 
أودع السجن الانفرادي تحت الحراسة المشددة لمدة عشر أشـهر دون           : ثانياً  

ذنب أو أمر صريح بالسجن الانفرادي وخلال التحقيق معه أكره علـى انتـزاع              
لم يصدر منه، حيث تم ديده بسجن أفراد أسرته، قال صـلى            الاعتراف بالقوة بما    

وتعرض أثناء   ). رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه       (االله عليه وسلم    
  :السجن إلى أضرار عديدة منها

السجن الانفرادي عشرة أشهر، تحت الحراسة المشددة مكبلاً بالقيود           -١
  .والكلبشات

  .ية مما أجبره على المسألةتوقيف مستحقاته المال  -٢
  .تحمل الديون وعدم استطاعته سداد حقوق الناس الذي يطالبونه بها  -٣
الأضرار المادية والمعنوية والاجتماعية التي لحقت به وانعكست على           -٤

  .أسرته فرداً فرداً



 ١٩٣

منعت الزيارة عنه مدة السجن مما أثر عليه نفسياً ومعنويـاً، وقـد               -٥
  .ن ايارات نفسيةحصل له بعض الأحيا

تعمدت لجنة التحقيق المكلفة من وزارة الدفاع والطيران في القهـر             -٦
والإذلال والتشهير به حتى بعد الانتهاء من التحقيقات وحـصولهم          
على ما يريدونه حيث استمروا في سجنه الانفرادي وتعذيبه علـى           

  .مدار الساعة حتى بعد إطلاق سراحه من السجن
عمله ووظيفته ست سنوات تقريباً أما الرأي العام منها         الاستبعاد عن     -٧

بالقرار رقـم   : أربع سنوات إحالة على الاستيداع بالقرارات التالية      
ــم ٢٦/٥/١٤١٨ في ٢٩٠ ــرار رقـ ـــ والقـ  في ٦٧٤١هـ
هـ والقرار  ١/٤/١٤٢٠ في   ٦٣٣٢هـ والقرار رقم    ٣٠/٤/١٤١٩

 هـ وقد انتهى الاستيداع بالقرار رقـم      ٥/٣/١٤٢١ في   ٤٣٧رقم  
  .هـ٩/٩/١٤٢١ في ٢/٥/١٤٩٢٣

هـ المتضمن  ١٤١٩ لعام   ١٤/ج/د/١١صدر حكم ديوان المظالم رقم      : ثالثاً  
وعدم اام أي من المتـهمين بـاختلاس        عدم اختصاص الديوان بالنظر في القضية       

  .ثلاث بنادق بلجيك لعدم قيام الجريمة
بصرف ) ١١٧/١١/١٤٢٠/ق/١٤٤/٣(صدر الحكم الشرعي رقم     : رابعاً  

نظر عن طلب المدعي العام مجازاته لعدم كفاية البينة وصدق من هيئة التمييز برقم              ال
  ).هـ٦/١/١٤٢١ج في /٤٦/٣/١(

صدر قرار ديوان المحاكمات العسكرية بوزارة الدفاع والطيران رقم         : خامساً  
هـ المتضمن تبرئته مما وجه إليه في القضية المـذكورة          ١٧/٧/١٤٢١ في   ٢٠/١٠٧
  .آنفاً



 ١٩٤

في ) ٢/٥/١٤٩٢٣( صــدر قــرار إــاء الاســتيداع رقــم :سادســاً  
  .هـ٩/٩/١٤٢١

في ) ٢/٥/٨٥٤١(صدر قـرار الإحالـة علـى التقاعـد بـرقم            : سابعاً  
  .هـ٢٩/٦/١٤٢٢

تقدم للمرجع بطلب رد الاعتبار وتعويضه عما لحقه من أضرار مادية           : ثامناً  
ي وزير الدفاع   ومعنوية وأدبية واجتماعية إلا أنه صدر توجيه صاحب السمو الملك         

هـ المتضمن تقديم طلبه عـن      ٢٦/٦/١٤٢٣في  ) ١/١/٢/١٩١٧(والطيران رقم   
  .طريق ديوان المظالم لإصدار القرار النهائي اللازم بما يخص التعويض

نظراً لكون المحققين قد تعمدوا إثبات التهمة الخاطئة ضـده حيـث            : تاسعاً  
التي تجعل له أساسـاً     ) ة السببية  العلاق – الضرر   –الخطأ  (توفرت العناصر الرئيسية    

أما من ناحية الخطـأ فـإن       : سليماً للمطالبة برد الكرامة والاعتبار وذلك كما يلي       
ثبوته من جانب المحققين لا يحتاج إلى دليل حيث تعمدوا إثبات التهمة الباطلة ضده              
والتي دامت ست سنوات تقريباً وما يتبع ذلك من معاناة نفسية وإحساس بالمهانة              

 في أعين الآخرين وهو يعتبر تلك المدة سجناً في حياته بـشكل خـاص               والازدراء
  .وسجناً في حياة أولاده بشكل عام

المطالبة بالحق مشروعة لكل إنسان وقد وقع عليه اام ثم خرج بريئاً            : عاشراً  
ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقـد احتمـل             (مما وجه إليه، قال تعالى      

وبناء على ما سبق طلب في آخر لائحته تعويضه عما لحقه مـن             ). ناً وإثماً مبيناً  بهتا
  :أضرار مادية ومعنوية وأدبية واجتماعية علماً أن مطالبته تشمل ما يلي

عن كل يـوم    ) ٨(التعويض عن فترة الاستيداع الموضح في البند الثاني رقم            -١
  .ريال) ٨٠٠٠(مبلغاً وقدره 



 ١٩٥

عن ) ١(أشهر الموضحة في البند رقم       السجن لمدة عشرة    التعويض عن فترة      -٢
  .ريال) ١٢,٠٠٠(كل يوم مبلغاً وقدره 

تعويضه عن الأضرار الأدبية والاجتماعية والمعنوية بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين            -٣
  .ريال

مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بكل ما لم تتضح الرؤية بشأنه عنـد إعـداد                 
  .الخطاب
ــاريخ وقــد أحيلــت هــذ   ــة الأولى بت ــدائرة الفرعي ه القــضية إلى ال

هـ بموجب شرح معالي رئيس ديوان المظالم المكلف، ثم أحيلت إلى           ٢٢/٧/١٤٢٣
الدائرة الفرعية السابعة بعـد إـاء أعمـال الـدائرة الفرعيـة الأولى بتـاريخ                

  .هـ١٩/٧/١٤٢٥
  
  :أسباب الحكم  - ٣

 –لزام وزارة الـدفاع     حيث إن غاية ما يهدف إ ليه المدعي هو الحكم بـإ             
 بتعويضه عن الفترة التي قضاها بالسجن إضافة إلى مصاريف          –الجهة المدعى عليها    

السكن والمواصلات والتذاكر فإن ديوان المظالم يكون مختصاً بنظر هـذا الـتراع             
) ٥١/م(ج من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم          /٨/١بموجب المادة   

  .هـ١٧/٧/١٤٠٢وتاريخ 
وتـاريخ  ) ق/١٤٤/٣(وحيث إنه صدر بحق المدعي الحكم الشرعي رقـم            

هـ الصادر من المحكمة المستعجلة بنجران القاضي بصرف النظر         ١٧/١١/١٤٢٠
والمـصدق مـن محكمـة التمييـز بـرقم          (.....) عن دعوى المدعي العام تجاه      

ن هـ وحيث أقام المدعي دعواه لدى الـديوا       ٦/١/١٤٢١وتاريخ  ) ج/٤٦/٣/١(
هـ فإا تكون مقبولة شكلاً بموجب المادة الرابعة من قواعد          ١٨/٧/١٤٢٣بتاريخ  



 ١٩٦

المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم باعتبار أن منشأ الحق هنا هـو صـيرورة              
  .الحكم الشرعي آنف الذكر ائياً

وحيث أن التهمة المنسوبة للمدعي مع آخرين هي جريمة السرقة لستة عشر              
من الذخيرة واشتراكه في اختلاس ثلاث بنادق بلجيك وبالإطلاع علـى           صندوقاً  

ــم   ــستعجلة رق ــة الم ــن المحكم ــصادر م ــاريخ ) ق/١٤٤/٣(الحكــم ال وت
اد به من عدم ثبوت التهمة المنـسوبة إلى         ٥هـ آنف الذكر وما أ    ١٧/١١/١٤٢٠

هـ الذي جاء   ١٤١٩لعام  ) ١٤/ج/د/١١(المدعي وكذا حكم ديوان المظالم رقم       
من اختلاس ثلاث بنادق بلجيك والاشتراك فيها       (.....) منه عدم إدانة    ) نياًثا(في  

لعدم قيامه بالجريمة، وما ورد في أسبابه من أنه بعد الجرد لم يوجـد أي نقـص في                  
الأسلحة، وحيث إن المدعي الذي كان يعمل مديراً لفرع الأسـلحة والمـدخرات           

يوماً تبـدأ   ) ١٥( إجازة لمدة    بنجران كان في إجازة وقت فقد الصناديق حيث قدم        
) ٣/١٧/٢٧/٨/١٥٠٦(هـ بموجب الأمـر رقـم       ١/٧/١٤١٦من يوم الخميس    

هـ وكان المسئول آنذاك مساعد مدير الفرع وحيـث إن          ٢٩/٦/١٤١٦وتاريخ  
فقد صناديق الذخيرة حسبما تفيده الأوراق كان بعـد تحميلـها في الـسيارات              

ووقع على بيان الحملة، كمـا      ...) (...والعربات حيث أن الحملة مسلمة للعريف       
أمين المستودع أفاد في استجوابه لدى الوزارة عند سـؤاله          (....) أن الرقيب أول    

 أجاب بأنه كلف بتحميل     عن كيفية حدوث النقص في الذخيرة وكم عدد النقص؟        
عدد مليون ومائتي ألف طلقة وحملها كاملة وعددها ألف صندوق كل صـندوق             

 طلقة ويذكر أن النقص حدث بعد خروج العربات مـن           يحتوي على ألف ومائتي   
أفـاد بـأن    (.....) المستودع، كما أن مدير فرع الأسلحة والمدخرات الجنوبيـة          

الذخيرة وصلت ناقصة، وبهذا يتبين أن المدعي لم يحصل مـن جانبـه أي قـصور          



 ١٩٧

خصوصاً أنه كان في إجازة إبان حدوث الواقعة مما يثبت حصول الخطأ من جهـة               
  .ارة تجاه المدعيالإد

ضرراً )  يوماً ٢٩٥(وحيث أن المدعي قد تضرر نتيجة لسجنه عشرة أشهر            
مادياً ومعنوياً تمثل في حرمانه من رعاية مصالحه ومصالح أسرته وتربية أبنائه ومقابلة             

بين زملائه ومجتمعه حيث أحيل إلى الاستيداع لمدة سنتين         الناس والإساءة إلى سمعته     
هــ  ١٣/٤/١٤١٩هـ وتم تمديده لمدة سنة اعتباراً من        ١٣/٤/١٤١٧اعتباراً من   

هـ ثم تم تمديده لمدة سنة أخرى من        ١٣/٤/١٤٢٠وتم تمديده لمدة سنة اعتباراً من       
هـ ثم أحيل علـى     ١/٨/١٤٢١هـ ثم أي الاستيداع اعتباراً من       ١٣/٤/١٤٢١

يه كما  التقاعد، وحيث تضرر كذلك بسجنه انفرادياً واستخدام الضغط الشديد عل         
وتـاريخ  ) ١/٤/١/١٥٣٠(في خطاب رئيس هيئـة الأركـان العامـة رقـم            

) ١/٤/٤/٩٣٠(هـ الموجه إلى قائد القوات البرية وخطابـه رقـم           ٤/٤/١٤١٧
هـ الموجه لسمو وزير الدفاع، عليه وحيث توفرت أركان         ٢٧/٣/١٤١٧وتاريخ  

د وجـب تعـويض   المسؤولية التقصيرية تجاه الجهة المدعى عليها بما ثبت للدائرة فق    
  .المدعي عما أصابه من ضرر معنوي ومادي

وحيث أن الدائرة وهي بصدد تعويض المدعي فإا تأخذ في حسباا ما كان               
يتقاضاه من راتب إبان سجنه وحيث أن المدعي كان برتبة مقدم وحيث أن سجنه              

ــاريخ  ــدأ بت ــاء في الأوراق ب ــسبما ج ــهى في ١٣/٤/١٤١٧ح ـــ وانت ه
هذا التاريخ هو المعتبر في تقدير الضرر بموجب مـا كـان            هـ فإن   ١٣/٢/١٤١٨

 ريالات كراتب   ١٢,٠١٠يتقاضاه من راتب وحيث أن راتبه في تلك الفترة كان           
 ٩٦٠ ريال علاوة خطر، و    ٣٠٠ ريال نقل، و   ٦٠٠ ريال إعاشة، و   ٥٠٠أساسي، و 

،  ريـالاً ١٤,٧٧٠ ريال علاوة فنية ليصبح صافي راتبه ٤٠٠ريالاً مكافأة تأهيل، و   
وحيث أن المدعي كان محالاً على الاستيداع بموجب توصية لجنة الـضباط العليـا              



 ١٩٨

هـ وحيث تم   ١٣/٤/١٤١٧هـ اعتباراً من    ٢٦/٥/١٤١٨وتاريخ  ) ٢٩٠(برقم  
من نظام خدمة الضباط، فإن     ) ١١٦(صرف راتبه أثناء فترة الاستيداع طبقاً للمادة        

سـجنه مبلغـاً وقـدره      الدائرة ترى أن المدعي يستحق عن كل يوم مـن أيـام             
ريال تعويضاً مادياً ومعنوياً وتنوه الدائرة إلى أن الجهة  لها الحق في             )  ١٣٩٥,٦٧(

يومـاً  ) ٢٤٤(يوماً للتحقيق مما يتبقى معه للمدعي مدة ) ٥١(احتجاز المدعي مدة    
فقط له الحق في طلب التعويض عنها بموجب لائحة أصول الاستيقاف، أما بالنسبة             

ي عن فترة الاستيداع فإن هذه الفترة قد صرفت رواتبها له لكونـه             لتعويض المدع 
من نظام خدمة الضباط، وعلى ذلك فإن ما        ) ١١٦(يستحقها نظاماً بموجب المادة     

صرف له يمثل استحقاقه النظامي خلال هذه الفترة الذي تعتبره الدائرة عبارة عـن              
ا فإن مطالبته بـالتعويض     تعويض بجير الضرر الحاصل له خلال فترة الاستيداع ولهذ        

  .خلال فترة الاستيداع لا وجه لها
ويتكلف لحضور الجلسات تذاكر     (.....) ن المدعي يسكن بالمنطقة   إوحيث    

السفر ومصروفات تنقل وسكن وحيث إنه يطالب بتعويضه عن ذلـك في ظـل              
وجود الخطأ من الجهة الإدارية في تطبيق النظام، فإنه يستحق تعويضاً عـن ذلـك               

ل الثلاثة عشر جلسة التي جلسها أثناء المرافعة في الدعوى وحيـث أن قيمـة               خلا
 ريالاً فإنه يستحق تعويضاً عن ذلك قـدره         ٥٦٠) ذهاباً وإياباً (التذكرة الواحدة   

ريالاً، وبالنسبة لمصروفات التنقل والسكن واستئجار سيارات للحضور        ) ٧٢٨٠(
 ريال ليصبح مجمـوع مـا       ٣٠٠م  لجلسات الدائرة فإن الدائرة تقدر له عن كل يو        

  . ريال، وبذلك تقضي الدائرة٣٩٠٠يستحقه في ذلك 
ولا ينال من ذلك ما قد يثار من أن المدعي قد اعترف وصـدق اعترافـه                  

شرعاً، فإن مما ينقض ذلك اعترافه المصدق باختلاس أو سرقة ثلاثة بنادق بلجيـك    



 ١٩٩

نسبة للبنادق مما يعني عدم قيام      مع أنه في الحقيقة لم يكن هناك نقص في المستودع بال          
  .جريمة الاختلاس مع اعترافه بها

لذلك وبناء على ما سبق فقد حكمت الدائرة بإلزام وزارة الدفاع والطيران              
مبلغاً وقدره ثلاثمائة وواحد وخمسون ألفاً وسـبعمائة        (.....) بأن تدفع للمدعي    

يالاً تعويضاً عـن    ر) ٣٥١,٧٢٢,٦٧(واثنان وعشرون ريالاً وسبع وستون هللة       
هـ ورفض ما عـدا     ١٢/٢/١٤١٨هـ وحتى   ١٣/٤/١٤١٧سجنه للفترة ما بين     

واالله الموفق وصلى االله وسلم على نبينـا        . ذلك من طلبات، لما هو مبين بالأسباب      
  .محمد وآله وصحبه

  رئيس الدائرة الفرعية            أمين السر  
  

  :الأسانيد النظامية والقانونية لإصدار الحكم: ثانياً
بصرف النظر  ) هـ١٧/١١/١٤٢٠/ق/١٤٤/٣(صدر الحكم الشرعي رقم       -١

عن طلب المدعي العام مجازاته لعدم كفاية البينة وصدق من هيئـة التمييـز           
  .هـ٦/١/١٤٢١في ) ج/٤٦/٣/١(برقم 

هـ الذي جاء   ١٤١٩لعام  ) ١٤/ج/د/١١(صدر حكم ديوان المظالم رقم        -٢
لاس ثلاث بنادق بلجيك لعدم قيـام       في ثانياً منه عدم إدانة المدعي من اخت       

  .الجريمة
  .حصول الضرر المادي والمعنوي نتيجة إطالة سجن المدعي  -٣
  
 
 
 

  :تحليل المضمون: ثالثاً



 ٢٠٠

بالنظر في الوقائع والحكم الصادر في الدعوى القضائية نجد أنه نص على أن               
 –دعى عليها    الجهة الم  –غاية ما يهدف إليه المدعي هو الحكم بإلزام وزارة الدفاع           

بتعويضه عن الفترة التي قضاها بالسجن إضافة إلى مصاريف السكن والمواصـلات            
ج من  /٨/١والتذاكر فإن ديوان المظالم يكون مختصاً بنظر هذا التراع بموجب المادة            

وتــاريخ ) ٥١/م(نظــام ديــوان المظــالم الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
  .هـ١٧/٧/١٤٠٢

وتـاريخ  ) ق/١٤٤/٣( الحكم الشرعي رقـم      وحيث إنه صدر بحق المدعي      
هـ الصادر من المحكمة المستعجلة بنجران القاضي بصرف النظر         ١٧/١١/١٤٢٠

والمـصدق مـن محكمـة التمييـز بـرقم          (.....) عن دعوى المدعي العام تجاه      
هـ وحيث أقام المدعي دعواه لدى الـديوان        ٦/١/١٤٢١وتاريخ  ) ج/٤٦/٣/١(

ون مقبولة شكلاً بموجب المادة الرابعة من قواعد        هـ فإا تك  ١٨/٧/١٤٢٣بتاريخ  
المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم باعتبار أن منشأ الحق هنا هـو صـيرورة              

  .الحكم الشرعي آنف الذكر ائياً
ن التهمة المنسوبة للمدعي مع آخرين هي جريمة السرقة لستة عشر           إوحيث    

 ثلاث بنادق بلجيك وبالإطلاع علـى       صندوقاً من الذخيرة واشتراكه في اختلاس     
ــم   ــستعجلة رق ــة الم ــن المحكم ــصادر م ــاريخ ) ق/١٤٤/٣(الحكــم ال وت

اد به من عدم ثبوت التهمة المنـسوبة إلى         ٥هـ آنف الذكر وما أ    ١٧/١١/١٤٢٠
هـ الذي جاء   ١٤١٩لعام  ) ١٤/ج/د/١١(المدعي وكذا حكم ديوان المظالم رقم       

ن اختلاس ثلاث بنادق بلجيك والاشتراك فيها       م(.....) منه عدم إدانة    ) ثانياً(في  
لعدم قيامه بالجريمة، وما ورد في أسبابه من أنه بعد الجرد لم يوجـد أي نقـص في                  
الأسلحة، وحيث إن المدعي الذي كان يعمل مديراً لفرع الأسـلحة والمـدخرات           

يوماً تبـدأ   ) ١٥(بنجران كان في إجازة وقت فقد الصناديق حيث قدم إجازة لمدة            
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) ٣/١٧/٢٧/٨/١٥٠٦(هـ بموجب الأمـر رقـم       ١/٧/١٤١٦ن يوم الخميس    م
هـ وكان المسئول آنذاك مساعد مدير الفرع وحيـث إن          ٢٩/٦/١٤١٦وتاريخ  

فقد صناديق الذخيرة حسبما تفيده الأوراق كان بعـد تحميلـها في الـسيارات              
 ـ    (......) والعربات حيث أن الحملة مسلمة للعريف        ا ووقع على بيان الحملة، كم

أمين المستودع أفاد في استجوابه لدى الوزارة عند سـؤاله          (....) أن الرقيب أول    
عن كيفية حدوث النقص في الذخيرة وكم عدد النقص؟ أجاب بأنه كلف بتحميل             
عدد مليون ومائتي ألف طلقة وحملها كاملة وعددها ألف صندوق كل صـندوق             

 خروج العربات مـن     يحتوي على ألف ومائتي طلقة ويذكر أن النقص حدث بعد         
أفـاد بـأن    (.....) المستودع، كما أن مدير فرع الأسلحة والمدخرات الجنوبيـة          

الذخيرة وصلت ناقصة، وبهذا يتبين أن المدعي لم يحصل مـن جانبـه أي قـصور          
خصوصاً أنه كان في إجازة إبان حدوث الواقعة مما يثبت حصول الخطأ من جهـة               

  .الإدارة تجاه المدعي
ضرراً )  يوماً ٢٩٥(دعي قد تضرر نتيجة لسجنه عشرة أشهر        ن الم إوحيث    

مادياً ومعنوياً تمثل في حرمانه من رعاية مصالحه ومصالح أسرته وتربية أبنائه ومقابلة             
الناس والإساءة إلى سمعته بين زملائه ومجتمعه حيث أحيل إلى الاستيداع لمدة سنتين             

هــ  ١٣/٤/١٤١٩اعتباراً من   هـ وتم تمديده لمدة سنة      ١٣/٤/١٤١٧اعتباراً من   
هـ ثم تم تمديده لمدة سنة أخرى من        ١٣/٤/١٤٢٠وتم تمديده لمدة سنة اعتباراً من       

هـ ثم أحيل علـى     ١/٨/١٤٢١هـ ثم أي الاستيداع اعتباراً من       ١٣/٤/١٤٢١
التقاعد، وحيث تضرر كذلك بسجنه انفرادياً واستخدام الضغط الشديد عليه كما           

وتـاريخ  ) ١/٤/١/١٥٣٠(كـان العامـة رقـم       في خطاب رئيس هيئـة الأر     
) ١/٤/٤/٩٣٠(هـ الموجه إلى قائد القوات البرية وخطابـه رقـم           ٤/٤/١٤١٧

هـ الموجه لسمو وزير الدفاع، عليه وحيث توفرت أركان         ٢٧/٣/١٤١٧وتاريخ  
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المسؤولية التقصيرية تجاه الجهة المدعى عليها بما ثبت للدائرة فقد وجـب تعـويض       
  .من ضرر معنوي وماديالمدعي عما أصابه 

ن الدائرة وهي بصدد تعويض المدعي فإا تأخذ في حسباا ما كان            إوحيث    
يتقاضاه من راتب إبان سجنه وحيث أن المدعي كان برتبة مقدم وحيث أن سجنه              

ــاريخ  ــدأ بت ــاء في الأوراق ب ــسبما ج ــهى في ١٣/٤/١٤١٧ح ـــ وانت ه
ير الضرر بموجب مـا كـان       هـ فإن هذا التاريخ هو المعتبر في تقد       ١٣/٢/١٤١٨

 ريالات كراتب   ١٢,٠١٠يتقاضاه من راتب وحيث أن راتبه في تلك الفترة كان           
 ٩٦٠ ريال علاوة خطر، و    ٣٠٠ ريال نقل، و   ٦٠٠ ريال إعاشة، و   ٥٠٠أساسي، و 

 ريـالاً،  ١٤,٧٧٠ ريال علاوة فنية ليصبح صافي راتبه ٤٠٠ريالاً مكافأة تأهيل، و   
لى الاستيداع بموجب توصية لجنة الـضباط العليـا         وحيث أن المدعي كان محالاً ع     

هـ وحيث تم   ١٣/٤/١٤١٧هـ اعتباراً من    ٢٦/٥/١٤١٨وتاريخ  ) ٢٩٠(برقم  
من نظام خدمة الضباط، فإن     ) ١١٦(صرف راتبه أثناء فترة الاستيداع طبقاً للمادة        

الدائرة ترى أن المدعي يستحق عن كل يوم مـن أيـام سـجنه مبلغـاً وقـدره                  
ريال تعويضاً مادياً ومعنوياً وتنوه الدائرة إلى أن الجهة  لها الحق في             )  ١٣٩٥,٦٧(

يومـاً  ) ٢٤٤(يوماً للتحقيق مما يتبقى معه للمدعي مدة ) ٥١(احتجاز المدعي مدة    
فقط له الحق في طلب التعويض عنها بموجب لائحة أصول الاستيقاف، أما بالنسبة             

لفترة قد صرفت رواتبها له لكونـه       لتعويض المدعي عن فترة الاستيداع فإن هذه ا       
من نظام خدمة الضباط، وعلى ذلك فإن ما        ) ١١٦(يستحقها نظاماً بموجب المادة     

صرف له يمثل استحقاقه النظامي خلال هذه الفترة الذي تعتبره الدائرة عبارة عـن              
تعويض بجير الضرر الحاصل له خلال فترة الاستيداع ولهذا فإن مطالبته بـالتعويض             

  .ترة الاستيداع لا وجه لهاخلال ف
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 ويتكلف لحـضور الجلـسات       (......)وحيث أن المدعي يسكن بالمنطقة      
تذاكر السفر ومصروفات تنقل وسكن وحيث إنه يطالب بتعويضه عن ذلـك في             
ظل وجود الخطأ من الجهة الإدارية في تطبيق النظام، فإنه يستحق تعويضاً عن ذلك              

ا أثناء المرافعة في الدعوى وحيـث أن قيمـة          خلال الثلاثة عشر جلسة التي جلسه     
 ريالاً فإنه يستحق تعويضاً عن ذلك قـدره         ٥٦٠) ذهاباً وإياباً (التذكرة الواحدة   

ريالاً، وبالنسبة لمصروفات التنقل والسكن واستئجار سيارات للحضور        ) ٧٢٨٠(
 ريال ليصبح مجمـوع مـا       ٣٠٠لجلسات الدائرة فإن الدائرة تقدر له عن كل يوم          

  . ريال، وبذلك تقضي الدائرة٣٩٠٠تحقه في ذلك يس
ولا ينال من ذلك ما قد يثار من أن المدعي قد اعترف وصـدق اعترافـه                  

شرعاً، فإن مما ينقض ذلك اعترافه المصدق باختلاس أو سرقة ثلاثة بنادق بلجيـك    
ام مع أنه في الحقيقة لم يكن هناك نقص في المستودع بالنسبة للبنادق مما يعني عدم قي               

  .جريمة الاختلاس مع اعترافه بها
لذلك وبناء على ما سبق فقد حكمت الدائرة بإلزام وزارة الدفاع والطيران              

مبلغاً وقدره ثلاثمائة وواحد وخمسون ألفاً وسـبعمائة        (.....) بأن تدفع للمدعي    
ريالاً تعويضاً عـن    ) ٣٥١,٧٢٢,٦٧(واثنان وعشرون ريالاً وسبع وستون هللة       

هـ ورفض ما عـدا     ١٢/٢/١٤١٨هـ وحتى   ١٣/٤/١٤١٧ ما بين    سجنه للفترة 
واالله الموفق وصلى االله وسلم على نبينـا        . ذلك من طلبات، لما هو مبين بالأسباب      

  .محمد وآله وصحبه
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  القضية السابعة

  :وقائع القضية: أولاً

ــصك   - ١ ــم ال ــاريخ ورق ــم  : ت ــم رق  في ١٣٤٠٧٧/٢٥حك

  هـ٢٥/١٠/١٤٢٥

  : والتحقيقالوقائع من حيث الضبط  - ٢

القاضي بالمحكمة العامة بالرياض في     (.....) الحمد الله وحده وبعد، لدي أنا         
سـعودي الجنـسية    (.....) هـ حضر المدعو    ٢٤/١/١٤٢٦يوم السبت الموافق    

(.....) سعودية  (.....) وكما حضرت المرأة    (.....) حسب السجل المدني رقم     
(.....) دفتـر العائلـة لزوجهـا       والمضافة في   (.....) حسب السجل المدني رقم     

إن هذا وأشار إلى المدعى     : وأدعى الأول قائلاً  (.....) المذكور وحضر لحضورهما    
هـ في حي  أم الحمام بمدينة       ٤/٦/١٤٢٥بسيارته بتاريخ   (.....) عليه دهس أبني    

الرياض ونجم عن الحادث وفاته وقد أدين المدعى عليه بنسبة ستين بالمائة من الخطأ              
حسب صـك   (.....) قرير المرور وقد أنحصر ورثته في أنا والد ووالدته          حسب ت 

هــ  ١٤/١١/١٤٢٥ في   ٥٣الصادر من هذه المحكمة برقم      (.....) حصر الورثة   
وله جمع من الأخوة أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المستحق لي من الدية حـسب               

فقالت أنني متنازلة   ..) (...تقرير المرور المرفق هكذا قدم دعواه أما الحاضرة المرأة          
عن نصيبي من الدية لوجه االله تعالى ولا أطالب المدعى عليه بشيء لا حاضـراً ولا                
مستقبلاً هكذا قررت وبعرض دعوى المدعي الأول على المدعى عليه أجاب قـائلاً     
ما ذكره المدعي كله صحيح ولا مانع لدي من دفع المستحق له حسب نسبة المرور               

ر هكذا أجاب، وبعد سماع الدعوى والإجابة جرى الإطلاع         وما حصل قضاء وقد   



 ٢٠٥

على صك حصر الورثة فوجد فيه كما ذكر المدعى كما جرى الإطـلاع علـى               
التقرير المعد عن كيفية وقوع الحادث والمدون على ملف التحقيق المرفق بالمعاملـة             

  .ويتضمن إدانة المدعى عليه بنسبة ستين بالمائة من الخطأ
  
  :ادر في الدعوىالحكم الص  - ٣

فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة  وبما أن والدة المتـوفى المـذكور                 
حضرت وقررت تنازلها عن نصيبها من الدية كما هو موضح آنفاً وبما أن نـصيب               
والد المتوفى على ضوء حصر الورثة المشار إليه والتقرير المعد من قبل المـرور هـو                

مبلـغ  (.....)  المدعى عليه بأن يدفع للمدعي       خمسون ألف ريال لذا فقد ألزمت     
خمسين ألف ريال وهو نصيبه من الدية الخطأ لابنه المذكور كما ثبت لدى تنـازل               

عن نصيبها من دية ابنها المذكور وأفهم المدعى عليه بأن عليه كفارة            (.....) المرأة  
مـت  قتل الخطأ وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وبـذلك حك             
  .وبعرضه على الطرفين قنعا به، وعليه جرى التوقيع وصلى االله على نبينا محمد

  القاضي    الكاتب    المدعى عليه      المدعيان
  

  :الأسانيد النظامية والقانونية لإصدار الحكم: ثانياً
  .إقرار المدعى عليه بما ورد في دعوى المدعي  -١
ضمن إدانة المدعى عليـه بنـسبة       ما ورد في التقرير المعد من قبل المرور المت          -٢

  .من الخطأ% ٦٠
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  :تحليل المضمون: ثالثاً

تتلخص وقائع هذه القضية في دعوى المدعى بتسبب المدعي عليه في قتل ابنه               
بعد أن دهسه بالسيارة ونتج عن الحادث وفاة الابن وانحصار الورثـة في والـده               

  :ووالدته وقد استند القاضي في حكمه لما يلي
  .رار المدعى عليه بما ورد في دعوى المدعيإق  -١
ما ورد في التقرير المعد من قبل المرور عن كيفية وقوع الحـادث والمـدون      -٢

على ملف التحقيق المرفق بالمعاملة ويتضمن إدانة المدعى عليه بنسبة سـتين            
بالمائة من الخطأ دية قتل الخطأ ويفهم من ذلك براءة المدعى عليه من القتل              

  .إلا أن ذلك لا يعني عدم إلزامه بالتعويضالعمد 
   
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  القضية الثامنة

  :وقائع القضية: أولاً
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ــصك   - ١ ــم ال ــاريخ ورق ــم  : ت ــم رق  في ١٣٦٢٥١/٢٥حك

  هـ٣/١١/١٤٢٥

  :الوقائع من حيث الضبط والتحقيق  - ٢

القاضي بالمحكمة العامة بالرياض في     (.....) الحمد الله وحده وبعد لدي أنا         
سـعودي الجنـسية    (.....) هـ حضر المدعو    ٢٦/١٢/١٤٢٥ الموافق   يوم الأحد 

(.....) وأدعى على الحاضر معه المدعو      (.....) بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن      
سجل الرياض قائلاً في تحرير دعواه أن والـدي         (.....) حامل بطاقة أحوال رقم     

دعى عليه وذلـك    كان يقود سيارته  وصدم هذا بسيارته من الخلف وأشار إلى الم           
هـ وانقلبت السيارة وتوفى والدي مورثي ومورث موكلي        ٢٨/٣/١٤٢٥بتاريخ  

وقد أدين المدعى عليه بنسبة الخطأ كاملة من قبل المرور أطلب إلزامه بدفع دية قتل               
الخطأ للمتوفى المذكور وتسليمها لورثته المذكورين، هذه دعواي وبسؤال المـدعى           

ي أجاب بقوله ما ذكر المدعي كله صـحيح فقـد           عليه عما جاء في دعوى المدع     
حصل الحادث على الصفة التي ذكرها المدعي لكوني نائم ولكنني لا أستطيع سداد             
الدية هكذا أجاب، بعد سماع الدعوى والإجابة جرى الإطلاع علـى الـصكوك             

(.....) المبرزة من المدعي فوجدا تتضمن وفاة مورث المدعي وموكليه المـدعو            
هـ وانحصار ورثته فبمن ذكر كما الإطلاع على التقريـر          ٢٠/٣/١٤٢٥بتاريخ  

  :المعد من قبل المرور فوجدته تضمن إدانة المدعى عليه بنسبة الخطأ كاملة للآتي
  .السرعة الزائدة  -١
ما ورد في إفادة بعض مرافقيه بأن كان لديه سرعة زائدة ومباشرته للصدم               -٢

  .من الخلف
  :وىالحكم الصادر في الدع  - ٣



 ٢٠٨

فبناء على إطلاعنا على الصكوك المبرزة من المدعي والتقرير المعد عن كيفية              
الحادث كما هو موضح آنفاً لجميع ذلك فقد ألزمت المدعى عليـه بـأن يـدفع                
للمدعي موكليه دية قتل الخطأ لمورثهم المذكور وقدرها مائة ألف ريال وأفهم بأن             

لكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام        له الرجوع على عاقلته بما دفع وأن عليه ا        
شهرين متتابعين وبذلك حكمت وبعرضه على الطرفين قنعا به، وعليـه جـرى             

  .التوقيع
  القاضي    الكاتب    المدعى عليه   المدعي أصالة ووكالة

 

  :الأسانيد النظامية والقانونية لإصدار الحكم: ثانياً
  :استند فضيلة القاضي في حكمه إلى

التقرير المعد من قبل المرور والمتضمن إدانة المدعى عليه بنـسبة           ما ورد في      -١
  .الخطأ كاملة

  .إقرار المدعى عليه بما ورد في دعوى المدعي  -٢
 

  :تحليل المضمون: ثالثاً
بالإطلاع على وقائع القضية والحكم الصادر فيها نجد أن التقرير المعد مـن               

  : الخطأ كاملة كان بالأسباب التاليةقبل المرور والمتضمن إدانة المدعى عليه بنسبة
  .السرعة الزائدة  -١
  .ما ورد في إفادة بعض مرافقيه بأن كان لديه سرعة زائدة  -٢
  .مباشرته للصدم من الخلف  -٣

كما أن المدعى عليه أقر بجميع ما ورد في دعوى المدعي والمتـضمنة أنـه               
  .والدهالمتسبب في صدم سيارة والده مما نتج عنه انقلابها ووفاة 



 ٢٠٩

فالقاضي هنا اعتبر القتل قتلاً خطأ لا عمداً ومع ذلك فبراءة المدعى عليه من                
القتل العمد لا تنفي إلزامه بدفع تعويض للمدعين لوجود أسباب تستدعي ذلك ما             

  .هو م بين في التقرير المعد من قبل المرور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  القضية التاسعة

  :وقائع القضية: أولاً



 ٢١٠

 وتـاريخ   ١١٢٩٢٠/٢٦حكـم رقـم     : رقـم الـصك   تاريخ و   - ١

  هـ١٧/١٠/١٤٢٦

  :الوقائع من حيث الضبط والتحقيق  - ٢

القاضي بالمحكمة العامة بالرياض في     (.....) الحمد الله وحده وبعد لدي أنا         
حامل بطاقة أحـوال    (.....) هـ حضر المدعو    ٢٧/١/١٤٢٧يوم الأحد الموافق    

بموجب (.....) و(.....) و(.....) ة على   بالأصالة عن نفسه وبالولاي   (.....) رقم  
هـ وأدعى  ٢٥/١٢/١٤٢٥ في   ٤٨/٣صك الولاية الصادرة من هذه المحكمة برقم        

قائلاً في تحريـر    (.....) حامل بطاقة أحوال رقم     (.....) على الحاضر معه المدعو     
هـ دهس هذا وأشار إلى المـدعى عليـه مـورثي           ١٩/٩/١٤٢٥دعواه بتاريخ   

 شارع التراث بحي النظيم بمدينة الرياض ونجم عن الحادث وفاة           وموكلي بسيارته في  
وقد أدين المدعى عليه بنسبة الخطأ كاملة من قبل المرور وأطلـب            (.....) مورثنا  

إلزامه بتسليم دية قتل الخطأ وقدرها مائة ألف ريال لورثة المتوفى المـذكور هـذه               
أجاب بقوله مـا ذكـره      دعواي وبسؤال المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعي          

المدعي كله صحيح ولا مانع لدي من دفع دية قتل الخطأ المبلغ المـذكور لورثتـه                
  .المذكورين هكذا أجاب

  
  :الحكم الصادر في الدعوى  - ٣

فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة ولمصادقة المدعى عليه على دعـوى     
على الصكوك المبرزة من المدعي     المدعي وبما أنه لا عذر لمن أقر وبناء على إطلاعنا           

والتي تخوله المطالبة والاستلام وكذلك حصر الورثة المثبت لوفاة مورث المـدعين            
وبناء على إطلاعنا على أوراق المعاملة ومن ضمنها التقرير المعد عن كيفية وقـوع              



 ٢١١

الحادث على الصفحة الأولى والثانية والثالثة من التحقيق المرفق لجميع ذلك فقـد             
مت المدعى عليه بأن يدفع للمدعين المبلغ المدعى به وقدره مائة ألف ريال ديـة               ألز

لمورثهم المذكور، وأفهم المدعى عليه بأن عليه كفارة قتل الخطأ وهي عتق رقبة فإن              
لم يجد فصيام شهرين متتابعين كذلك له الرجوع بما دفع من ديـة علـى عاقلتـه                 

، وعليه جرى التوقيع وصلى االله على       وبذلك حكمت وبعرضه على الطرفين قنعا به      
  .نبينا محمد

  القاضي    الكاتب    المدعى عليه   المدعي أصالة ووكالة
 

  :الأسانيد النظامية والقانونية لإصدار الحكم: ثانياً
  .مصادقة المدعى عليه على دعوى المدعي  -١
ك إطلاع القاضي على الصكوك المبرزة والتي تخوله المطالبة والاستلام وكذل           -٢

  .حصر الورثة
  .ما ورد في التقرير المعد عن كيفية وقوع الحادث  -٣
 

  :تحليل المضمون: ثالثاً
تتلخص دعوى المدعي في أن المدعى عليه تسبب في وفاة مورثهم بعـد أن                

  :دهسه بسيارته ونجم عن الحادث وفاة مورثهم وبناء على
  .مصادقة المدعى عليه على دعوى المدعي  -١
 على الصكوك المبرزة والتي تخوله المطالبة والاستلام وكذلك         إطلاع القاضي   -٢

  .حصر الورثة
  .ما ورد في التقرير المعد عن كيفية وقوع الحادث  -٣



 ٢١٢

فقد ألزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعين المبلغ المدعى به وقدره مائة ألـف              
 ذلك لا يعني    ريال دية القتل الخطأ مما يفهم منه براءة التهمة من القتل العمد إلا أن             

  .نفي التزامه بالتعويض
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  القضية العاشرة

  :وقائع القضية: أولاً

ــصك   - ١ ــم ال ــاريخ ورق ــم : ت ــم رق  في ١٣٨٨٧٢/٢٥حك

  هـ٨/١١/١٤٢٥

  :الوقائع من حيث الضبط والتحقيق  - ٢



 ٢١٣

القاضي بالمحكمة العامة بالرياض وفي     (.....) الحمد الله وحده وبعد لدي أنا         
بنجلاديشي الجنـسية   (.....) هـ حضر المدعي    ٢٣/٣/١٤٢٦ الموافق   يوم الاثنين 

سعودي الجنسية بموجب السجل المـدني      (.....) وأدعى على الحاضر معه المدعو      
هـ حصل حـادث تـصادم      ٦/١٢/١٤٢٤قائلاً في تحرير دعواه بتاريخ      (.....) 

ث لخمس سيارات على امتداد طريق الدمام القديم ونتج عن الحادث وفـاة مـور             
موكلي وقد أدين المدعى عليه بنسبة الخطأ كاملة مائة بالمائة من قبل المـرور لـذا                
أطلب إلزام المدعى عليه بدفع دية قتل الخطأ لمورث موكلي وقدرها مائة ألف ريال              

  .لتسليمها لورثته المذكورين هذه دعواي
وبسؤال المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعي أجاب بقوله مـا ذكـره                

  .عي كله صحيح وهذا قضاء وقدر وأنا ملتزم بدفع الدية هكذا أجابالمد
  
  :الحكم الصادر في الدعوى  - ٣

فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة ولمصادقة المدعى عليه على دعـوى     
المدعي وحيث أنه لا عذر لمن أقر وبناء على إطلاعنا على الصكوك المـبرزة مـن                

 التقرير المعد عن كيفية وقوع الحادث لجميع ذلك         المدعي المدونة آنفاً وكذلك على    
فقد ألزمت المدعى عليه بأن يدفع للمدعين أصالة مبلغ مائة ألف ريال دية لمورثهم              
و تسليمها للمدعي بالوكالة لتسليمها للورثة وأفهم المدعى عليه بأن له الرجـوع             

يجد فصيام شهرين   على عاقلته بما دفع وأن عليه كفارة قتل الخطأ عتق رقبة فإن لم              
متتابعين وبذلك حكمت وبعرضه على الطرفين قنعا به وعليه جرى التوقيع وصلى            

  .االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  القاضي    الكاتب  المترجم   المدعى عليه    المدعي 

 



 ٢١٤

  :الأسانيد النظامية والقانونية لإصدار الحكم: ثانياً
  :مهاستند فضيلة القاضي في إصدار حك

  .لما ورد في التقرير المعد من قبل المرور عن كيفية وقوع الحادث  -١
إقرار المدعى عليه بجميع ما ورد في دعوى المدعي من أنه هو المتـسبب في                 -٢

  .وفاة مورثهم
 

  :تحليل المضمون: ثالثاً

تتلخص هذه القضية في دعوى المدعي على المدعى عليه أنه هو المتسبب في               
 وقد أقر المدعى عليه بذلك ونظراً لإقرار المدعى عليه بجميع مـا             قتل مورث موكله  

ورد في دعوى المدعي ولما ورد في التقرير المعد من قبل المرور فقد حكـم فـضيلة          
القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعين أصالة مبلغ مائة ألـف ريـال ديـة       

وأفهم المدعى عليه بأن لـه      لمورثهم و تسليمها للمدعي بالوكالة لتسليمها للورثة        
الرجوع على عاقلته بما دفع وأن عليه كفارة قتل الخطأ عتق رقبة فإن لم يجد فصيام                

  .شهرين متتابعين
فنجد هنا أن القاضي اعتبر القتل قتلاً خطأ مما يعني براءة المتهم من القتـل                 

هو مـا اعتـبره     العمد إلا أن تلك البراءة لا تنفي إلزامه بتعويض ورثة اني عليه و            
القاضي حيث حكم بإلزامه بالتعويض وهو أن يدفع المدعى عليه مبلغ مائة ألـف              

  .ريال لورثة اني عليه
  

 

 



 ٢١٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتمةالخ

  :وبعد.       الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

  : فقد توصلت  في اية هذه الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية

дالنتائج: أولا: 

  :من خلال دراستي السابقة توصلت إلى النتائج التالية



 ٢١٦

أن الشريعة الإسلامية سبقت غيرها من الأنظمة الوضعية في إقـرار مبـدأ              -١
 .التعويض كحق للمجني عليه

أن الضمان أعم من التعويض لأن التعويض يكون في الأمـوال والـضمان              -٢
 .يكون في الأموال والأشخاص

 ـالمائي في الفقه الإسلامي يجوز حجية الأمـر         أن الحكم القض   -٣  إلا إذا   ضيق
 .خالف المقطوع بصحته من نصوص الشريعة

أن عدم إعمال مبدأ حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني يؤدي إلى عدم              -٤
 .استقرار الأحكام وثبوا على حال

أن قاعدة حجية الشيء المحكوم فيه في الشريعة الإسلامية مبـدأ شـرعي              -٥
 .يست قاعدة اجتهاديةول

 الدعوى   هو تعلق  أن السبب في سيادة الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية         -٦
الجنائية بالأرواح والحريات بخلاف الدعوى المدنية التي تتعلق غالباً بمـصالح           

 .فردية

الأصل أن التعويض المدني لا يرتبط حتماً بالعقوبة إذ يصح الحكم به ولـو               -٧
عدم حصول الواقعة     : لا تكون البراءة قد بنيت علىقضى بالبراءة بشرط أن

 .عدم ثبوت إسنادها للمتهمو، وعدم صحتها، أصلاً

وقوع لق  ب  أن الحكم الجنائي لا يجوز الحجية أمام المحاكم المدنية إلا فيما يتع            -٨
 .وبنسبتها إلى فاعلها  ،وبوصفها القانوني، الجريمة

 تعويض المضرور من إجراءات      إلى بالإشارةتمييز نظام الإجراءات السعودي      -٩
 .الاستدلال والتحقيق والمحاكمة



 ٢١٧

 :التوصيات: ثانيКا

من خلال ما سبق من أهداف الدراسة وما توصلت إليه من نتـائج فـإنني                 
  :اقترح التوصيات التالية

ضرورة تنظيم قضايا التعويض المدني بشكل دقيق وتحديد الجهات القضائية           -١
 .المختصة بالتعويض

بوضوح على حجية الأحكام الجنائية أمام القضاء المدني مـن          ينبغي النص    -٢
 .خلال أنظمة الإجراءات الجزائية

ينبغي الإشارة إلى الأحكام القضائية صراحة إلى ما يتعلق من حيث الإدانة             -٣
 .والبراءة وتوضيح أسباب ذلك في ثنايا الحكم

 .ضرورة الاهتمام بأن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين -٤

أرى أنه من الخطأ التمسك بقاعدة معينة في مسألة الأحكام الجنائية الصادرة             -٥
بالبراءة لعدم كفاية الأدلة من حيث جواز إعادة بحثها من قبل القضاء المدني             
وإنما الأولى أن يقال أن الحكم يختلف باختلاف القضية من حيث ملابساا            

 .وظروفها

 على تحديد وقت معـين لتحريـر        ينبغي النص في نظام المرافعات السعودي      -٦
في أنظمة المرافعات الأخرى حتى لا يطول ميعاد الفصل         كما  الحكم بأسبابه   

 .في القضايا

ينبغي الاهتمام بأن يكون التعويض مساوٍ للضرر الواقع على اـني عليـه              -٧
 وقوله صلى   ،)وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به      (انطلاقاً من قوله تعالى     

 ).لا ضرر ولا ضرار( وسلم االله عليه



 ٢١٨

أرى أنه من الأنسب إفساح اال أمام الورثة في حالة وفاة صاحب الحـق               -٨
ليتقدموا بطلب إعادة النظر حتى يدرءوا عن مورثهم الضرر الذي لحق بـه             
من جراء الحكم بإدانته ظلماً وإضافة ذلك إلى المادة العاشرة بعد المائتين التي             

ر بعدم الإدانة وبناء على طلب إعادة النظر        كل حكم صاد  (تنصل على أنه    
يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا             

 ").إذا طلب هو أو ورثته ذلك"... طلب ذلك بحيث تكون 

أرى أنه من الأولى أن تشمل المقاصة في السجن التي أشارت إليهـا المـادة               -٩
ريمة الموقوف فيها ذلك المحكوم عليه وغيرها من        السابعة عشر بعد المائتين الج    

 .الجرائم إذا ثبتت براءته أو أمضى مدة أطول من المدة المحكوم بها عليه

ينبغي أن تشتمل الأحكام القضائية الصادرة بعدم الإدانة علـى تعـويض             -١٠
 .معنوي ومادي للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر

التعويضات المترتبـة   )  بيت المال  من خلال (التأكيد على أن تتحمل الدولة       -١١
 .على أخطاء موظفيها

 أرى ضرورة إسراع وزارة العدل وجميع الجهات القـضائية في إصـدار             -١٢
مدونات قضائية للأحكام الصادرة من جهات القضاء لتكون مرجعا يستفيد          

 .من الجميع

وختاماً أشكر االله عز وجل على ما من به من إتمام هذا البحث كما أسـأله                
وصلى االله  . وعلا أن يتقبل هذا العمل وأن يتجاوز عن ما فيه من خلل وتقصير            جل  

وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تـبعهم             
  .بإحسان إلى يوم الدين، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

  



 ٢١٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  المراجع

  
 آتب التفسير

، دار ابن حزم للطباعة والنشر    ، محمد البنا / تحقيق د ، العظيمتفسير القرآن   . ابن كثير  -
  .هـ١٤١٩، الطبعة الأولى، لبنان، بيروت

تحقيق عادل عبـدالموجود وعلـي      ، تفسير البحر المحيط  . محمد بن يوسف  ، أبو حيان  -
، م١٩٩٣الطبعـة الأولى  ، لبنـان ، بـيروت ، دار الكتـب العلميـة    ، محمد معوض 

  .هـ١٤١٣
، بـيروت ، دار الكتب العلمية  ، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب    . فخر الدين ، الرازي -

  .م١٩٩٠، هـ ١٤١١، الطبعة الأولى، لبنان
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايـة مـن علـم            . محمد بن علي  ، الشوكاني -

  .هـ١٤٠٣، دار الفكر، التفسير



 ٢٢٠

مؤسـسة  ، بدالباقيمحمد فؤاد ع  ، تحقيق، محاسن التأويل . محمد جمال الدين  ، القاسمي -
  .لبنان، بيروت، التاريخ العربي

، القـاهرة ، دار الكتاب العربي للطباعة والنـشر       ، الجامع لأحكام القرآن  . القرطبي -
 .م١٩٦٧، هـ١٣٨٧

الطبري، أبي جعفر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر، بيروت، طبعـة               -
  .هـ١٤٠٨

  
 :آتب الحديث وعلومه

موسـوعة الكتـب الـستة      ، محمد فؤاد عبدالباقي  : تحقيق، طأالمو. مالك، ابن أنس  -
  .هـ١٤١٣، دار سحنون، تونس، الطبعة الثانية، وشروحها

  .دار المعرفة، لبنان، بيروت، شرح صحيح البخاري، فتح الباري. ابن حجر -
المكتب الإسلامي للطباعـة    ، بيروت، مسند الإمام أحمد بن حنبل    . أحمد، ابن حنبل  -

  .م١٩٧٨، هـ١٣٩٨، لثانيةالطبعة ا، والنشر
  .شركة الطباعة العربية والسعودية، سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد، ابن ماجه -
الطبعـة  ، دار المعرفة للنشر  ، لبنان، بيروت، البحر الرائق شرح كتر الدقائق    . ابن نجيم  -

  .الثانية
  .دار الحديث، بيروت، سنن أبي داوود. سليمان بن الأشعث، أبو داوود -
، دمـشق ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الـسبيل . مد ناصر الدين مح، الألباني -

  .هـ١٣٩٩، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي
، الطبعة الرابعة ، عالم الكتب ، بيروت، صحيح البخاري . محمد بن إسماعيل  ، البخاري -

  .م١٩٨٥، هـ ١٤٠٥
، لـبي وأولاده  مطبعة البـابي الح   ، القاهرة، سنن الترمذي . محمد بن عيسى  ، الترمذي -

  .م١٩٧٥، هـ١٣٩٥، الطبعة الثانية
، هـ١٣٨٠، مصطفى البابي الحلبي  ، القاهرة، نيل الأوطار . محمد بن علي  ، الشوكاني -

  .م١٩١٦



 ٢٢١

  . هـ١٣٩٠، بيروت، الأعظمي: تحقيق، مصنف عبدالرزاق. أبو بكر، عبدالرزاق -
، تب العربيـة  دار إحياء الك  ، القاهرة، فؤاد عبد الباقي  : تحقيق، صحيح مسلم . مسلم -

  .م١٩٥٥، هـ١٣٧٤
  

 :آتب الفقه
لعبيكان،       . نين، عبد االله  خآل   -  لفقه الإسلامي، مكتبة ا المحقق الجنائي في ا

  .هـ١٤٢٦الطبعة الأولى، 
، بيروت، علق عليه طه عبدالرؤوف ، إعلام الموقعين عن رب العالمين    .  الجوزية ابن قيم  -

  .دار الجيل
  . الطبعة الأولى، دار صادر، بيروت، المدونة الكبرى. مالك، ابن أنس -
الطبعـة  ، المطبعة الكبرى الأميرية  ، مصر، حاشية رد المحتار  . محمد أمين ، ابن عابدين  -

  .هـ١٣٢٥، الثالثة
، الأشباه والنظائر  على مذهب أبي حنيفة النعمان       . زين الدين بن إبراهيم   . ابن نجيم  -

  .هـ١٣٨٧، مؤسسة الحلبي وشركاه، عبدالعزيز الوكيل: تحقيق وتعليق
دار إشبيليا للنشر   ، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي     . محمد بن المدني  ، بوساق -

  .م١٩٩٩، هـ١٤١٩، الطبعة الأولى، و التوزيع
  .٦٥عدد ، مجلة البحوث الفقهية. الجوفان -
  .دار الفكر، الفقه الإسلامي وأدلته. وهبه، الزحيلي -
، دار بلنـسية  .  وما تفرع عنـها    القواعد الفقهية الكبرى  . صالح بن غانم  ، السدلان -

  .هـ١٤١٧، الطبعة الأولى، الرياض
، هـ١٣٩٨، الطبعة الثانية ، دار المعرفة ، بيروت، المبسوط، شمس الدين . السرخسي -

  .م١٩٧٨
، القاهرة، المهذب في فقه الإمام الشافعي    . إبراهيم بن علي الفيروز أبادي    ، الشيرازي -

  .م١٩٧٦، هـ١٣٩٦،  الطبعة الثالثة،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي



 ٢٢٢

الطبعـة  ، سيد الجميلي : تحقيق  ، الإحكام في أصول الأحكام   . علي بن محمد الآمدي    -
  .هـ١٤٠٦، الثانية

مطبعة مـصطفى   ، القاهرة.الأحكام السلطانية . علي بن محمد بن حبيب     ،الماوردي -
  .م١٩٧٣، هـ١٣٩٣، الطبعة الثالثة، البابي الحلبي وأولاده

مطبعـة  ، بغـداد ، محيي السرحان : تحقيق، أدب القاضي . علي بن محمد   ،الماوردي -
  .هـ١٣٩١، الإرشاد

، الطبعـة الأولى  ، مطبعة الجمالية ، مصر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    . الكاساني -
  .هـ١٣٢٨

  .دار الفكر، شرح منتهى الإرادات. منصور بن يونس ،البهوتي -
المطبعـة  ، القـاهرة ،  متن الإقنـاع   كشاف القناع عن  . ،منصور بن يونس   ،البهوتي -

  .م١٩٠١، هـ١٣١٩، الشرفية
، الطبعـة الثانيـة   ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية   ، الكويت. الموسوعة الفقهية  -

  .م١٩٩٠، هـ١٤١٠

لقادر  ، عودة -  لتشريع الجنائي الإسلامي  . عبدا الطبعة ، مؤسسة الرسالة ، ا
لرابعة عشر   .هـ١٤٢٢، ا

  
 :آتب اللغة

، دار عالم الكتب  ، تحقيق محمد حسن آل ياسين    . المحيط في اللغة  . اعيلإسم، ابن عباد  -
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، الطبعة الأولى

، بـيروت ، مؤسسة التاريخ العـربي   ، إحياء التراث العربي  ، لسان العرب . ابن منظور  -
  .هـ١٤١٦الطبعة الأولى ، لبنان

،  مكتبـة الخـانجي    ،تحقيق إبراهيم الأبياري  ، تذيب اللغة . محمد بن أحمد  ، الأزهري -
  .م١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦، الطبعة الأولى، القاهرة

، لبنان، بيروت. دار الكتب العلمية  ، القاموس المحيط . محمد بن يعقوب  ، الفيروزآبادي -
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الطبعة الأولى 



 ٢٢٣

  
 :مراجع قانونية

لناصر موسى    - نظرية الحكـم القـضائي في الـشريعة        . أبو البصل، عبدا
لقانون، الأردن،  لتوزيعوا لنفائس للنشر وا   .دار ا

لوفا، أحمد   - الاسـكندرية،  . نظرية الأحكام في قانون المرافعـات     . أبو ا
  .م٢٠٠٠منشأة المعارف ، 

الخطأ في الحكـم الجنـائي، الإسـكندرية، دار         . أبو عامر، محمد زكي    - 
  .م١٩٨٥المطبوعات الجامعية، 

لتعويض ، دار مكتبة      . إدريس، عوض أحمد   -  لعقوبة وا ،  الهلال الدية بين ا
  .م١٩٨٦، الطبعة الأولى

الطبعـة  . توصيف الأقضية في الشريعة الإسـلامية     . آل خنين ، عبداالله      -
  .م٢٠٠٣- هـ١٤٢٣الأولى، 

باتي، ايمن بن محمد، الحبس الاحتياطي في النظـام الـسعودي، بحـث              - 
لعزيز،    .هـ١٤١٩تكميلي، جامعة الملك عبدا

ة والنظـام الإجرائـي في      الإجراءات الجنائية المقارن  . أحمد عوض ، بلال - 
لعربية السعودية لقاهرة،المملكة ا لعربية، ا لنهضة ا   .م١٩٩٠عام ، دار ا

لبهيجي، عصام  -  الحكم الجنائي وأثره في الحد من حرية القاضي المدني،         . ا
  .م٢٠٠٥دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

 اشبيليا للنشر   بوساق ، محمد بن المدني، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، دار            -
١٩٩٩K-١٤١٩والتوزيع، الرياض الطبعة الأولى،  

لعربية       . تاج الدين، مدني   - لتحقيق الجنائي وتطبيقاا في المملكة ا أصول ا
لعامة بالرياض،  Kهـ١٤٢٥السعودية ، مطبوعات معهد الإدارة ا 



 ٢٢٤

ئية الـسعودية،       . الحجيلان، صلاح  - لعامة لنظام الإجراءات الجزا الملامح ا
 حماية حقوق الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقيـة، الطبعـة          ودورة في 
Kهـ١٤٠٧الأولى،  

القـاهرة، دار   . شرح قانون الإجراءات الجنائيـة    . حسني، محمود نجيب   -
ثالثة،  ل لعربية، الطبعة ا لنهضة ا   .م١٩٨٨ا

. قوة الحكم الجنائي في إاء الـدعوى الجنائيـة        . حسني، محمود نجيب   -
لعرب لنهضة ا لقاهرة، دار ا ثالثة، ا ل   .م١٩٧٧ية الطبعة ا

لتعـويض              - . الحمادي ، أحمد حسن، الحكم بـالبراءة وأثـره في مبـدأ ا
لثقافة   .الدوحة، دار ا

الأردن، . نظرية حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية      . أحمد حسن الحمادي،   -
  .م٢٠٠٣دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى، 

دار عالم الكتب للنـشر     . مجلة الأحكام درر الحكام شرح    . ، علي رحيد -
لتوزيع   .وا

لتعويض عن أضرار سجن الخطأ    . الحيدر، إبراهيم  - بحـث تكميلـي،    . ا
  .جامعة الإمام

لقانونيـة،         . خليل، عدلي  -  لتعويض عنه، دار الكتـب ا البلاغ الكاذب وا
  .م١٩٩٦المحلة الكبرى، طبعة 

لنظر في الأحكام الجنائيـة     . الدهبي ، إدوار     -  ل. إعادة ا قـاهرة ،عـالم    ا
  .م١٩٧٠الكتب، الطبعة الأولى، 

حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، رسالة دكتوراه ، دار          . الدهبي ، إدوار غالي    -
١٩٨١Kالنهضة العربية، الطبعة الثانية  

الدهبي، إدوار، اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدعوى المدنيـة،           - 
ثالثة ل   .مكتبة غريب، الطبعة ا

  .، وهبة ، نظرية الضمان، دار الفكر المعاصر ، بيروتالزحيلي - 



 ٢٢٥

الزعبي عوض، أصول المحاكمات المدنية، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى،  - 
  .م٢٠٠٣

لتعويض عن ضرر الـنفس، دار               -  زكي زكي حسين ، حق اني عليه في ا
  .م٢٠٠٥ الفكر الجامعي، الاسكندرية ، 

لعامة للخطأ غ   . الستار، فوزية  -  لنظرية ا لنهضة ا    ا لعربية، ير العمدي، دار ا
لقاهرة   .ا

الإجراءات الجنائيـة في التـشريع المـصري، دار      . سلامة، مأمون محمد   - 
  .الفكر العربي

منـشورات جامعـة    . ول المحاكمات المدنية  صأ. سلحدار، صلاح الدين   -
  .هـ١٤١٧حلب، كلية الحقوق، 

ئية الـس       . السلطان، نايف  -  . عوديحقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزا
لتوزيع ، الطبعة الأولى،  لثقافة للنشر وا   .هـ١٤٢٥دار ا

لقانون المدني الجديد،           - السنهوري ، عبدالرزاق أحمد، الوسيط في شرح ا
ثالثة،  ل بنان، الطبعة ا Kم٢٠٠٠بيروت، ل 

نشر ، المسؤولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية     . شلتوت، محمود  - 
لعامةمكتبة شيخ الجامع الأزهر للشؤو   .ن ا

الشورابي، عبد الحميد، حجية الأحكام المدنية والجنائية في ضوء القضاء           - 
لفقه، منشأة المعارف، الإسكندرية،    .م١٩٩٠وا

صلاح عبداللطيف، شرح قانون المحاكمات الحقوقية، الفهرس مطبعـة          - 
  .م١٩٢٤الأيتام مدرسة 

المطبعة العالمية، الطبعـة  شرح قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة،    . عبد الباقي، عدلي   - 
  .م١٩٥١الأولى، 

القـاهرة، دار   . شرح قانون الإجـراءات الجنائيـة     . عبدالستار، فوزية  -
لعربية،  لنهضة ا   .١٩٨٦ا



 ٢٢٦

لقانون المصري، مطبعـة        . عبيد، رؤوف  -  مبادئ الإجراءات الجنائية في ا
  .م١٩٦٤ضة مصر، الطبعة الخامسة، عام 

لعامة في   . عبيد، رؤوف  -  لنظرية ا  التـشريع العقـابي، مطبعـة       مبادئ ا
لقاهرة   .الاستقلال الكبرى، ا

منـشورات الحلـبي    . النظرية العامة في التوقيف الاحتياطي    . العريف، عمر واصف   - 
  .م٢٠٠٤الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

قواعـد المرافعـات في     . العشماوي ، محمود العشماوي ، عبدالوهاب      - 
لتشريع  لما لنموذجيةالمطبعة،المقارن صريا   . ا

دار ، الإسـكندرية ، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية     . عوض محمد ، عوض -
 .م١٩٩٩، امعيةالمطبوعات الج

لفقه والنظـام      . غوث ، طلحة   - لعام وأحكامه في ا الريـاض،  . الادعاء ا
لتوزيع، الطبعة الأولى،  ليا للنشر وا ي   .هـ١٤٢٥كنوز اشب

لتوقيف الاح . الفحل، عمر فاروق   -  دراسـة مقارنـة،    ) المؤقت(تياطي  ا
  .م١٩٨١جامعة دمشق ، سنة 

البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية، منـشأة        . فودة، عبد الحكيم   - 
  .المعارف، الإسكندرية

حجية الأمر المقـضي وقوتـه في المـواد المدنيـة           . فودة، عبد الحكيم   - 
  .والجنائية، الإسكندرية، منشأة المعارف

لقاسم ، عبدالرحمن   - لنظام القضائي في الإسلام، القـاهرة، مطبعـة        . ا ا
  .١٩٧٣هـ، ١٣٩٣المدني، الطبعة الأولى، 

في المرافعات الشرعية، مصر، مطبعة     . الأصول القضائية . قراعة، محمود  -
ثانية،  ل لنهضة الطبعة ا   .م١٩٢٥ا

لتعويض عن السجن ٠عبد الكريم ،اللاحم  -   .)١٢(مجلة العدل العدد٠ا

لعدلية ما -    .٤١٦دة مجلة الأحكام ا



 ٢٢٧

   .٦٦مجلة البحوث ، الدية بين العقوبة والتعويض ، العدد -
الدعوى المدنية أمـام المحـاكم الجنائيـة، منـشأة          . المرصفاوي، حسن  - 

  .م١٩٨٩المعارف، 
بحوث وتعليقات على أحكام في المـسؤولية المدنيـة،         . مرقص، سليمان  - 

  .م١٩٨٧طبعة 
ت       -  ل وقيف الاحتياطي، بحث   المريخان، عبداالله، ضمانات المتهم في إجراءات ا

لعربية للعلوم الأمنية،    .هـ١٤١٢تكميلي، جامعة نايف ا
دار ومطابع الـشعب ،     . شرح قانون الإجراءات الجنائية   . مصطفى، محمود  -

  .م١٩٦٤الطبعة التاسعة، 
نظرية الدعوى بين الـشريعة الإسـلامية وقـانون         . ياسين، محمد نعيم   -

لتجارية، دار عالم ا  .م٢٠٠٣- هـ١٤٢٣لكتب، المرافعات المدنية وا
 

 :أنظمة وقوانين
بتـاريخ  ) ٢١/م(نظام المرافعات الـشرعية الـسعودية بالمرسـوم الملكـي رقـم              -

  .هـ٢٠/٥/١٤٢١
وتـاريخ  ) ٣٩/م(نظام الإجراءات الجزائية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقـم           -

  .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
  .هـ١٤/٧/١٣٩٥في ) ٦٤/م(نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم  -
  .م١٩٥٠ لعام )١٥٠(قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم  -
  .م١٩٣٧لسنة ) ٥٨(قانون العقوبات المصري رقم  -
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 الدراسةمحتويات 

  
الصفحة الموضوع

  ٢  مقدمة البحث
  ٧  مشكلة البحث
  ٨  أهمية الدراسة

  ٨  أهداف الدراسة
  ٩   الدراسةأسئلة

  ٩  حدود الدراسة
  ٩  صطلحات الدراسةأهم مفاهيم وم

  ١٤  الدراسات السابقة
مفهوم الحكم القضائي والآثار المترتبة عليه في الفقـه         : الفصل الأول 

  والنظام
٢٦  

  ٢٧  تعريف الحكم في الفقه الإسلامي: المبحث الأول
  ٣٥  تعريف الحكم لدى شراح القوانين الوضعية: المبحث الثاني



 ٢٢٩

  ٣٩  ئي في الفقه والنظامشروط حجية الحكم القضا: المبحث الثالث
  ٥٠  الآثار العامة للحكم القضائي في الفقه والنظام: المبحث الرابع
  ٦١  شروط حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة: الفصل الثاني
أن يكون الحكم الجنائي صادراً في موضوع الـدعوى         : المبحث الأول 
  الجنائية بالبراءة

٧١  

  ٧٦  ائياًأن يكون الحكم : المبحث الثاني
  ٨١  ألا يكون قد فصل في الدعوى المدنية بحكم بات: المبحث الثالث

الصفحة الموضوع

  ٨٤  اتحاد الواقعة بين الدعويين: المبحث الرابع
  ٨٧  حالات حجية الحكم الصادر بالبراءة: الفصل الثالث
  ٨٨  حكم البراءة المبني على عدم حدوث الواقعة : المبحث الأول

  ٩١  حكم البراءة المبني على عدم إسناد الواقعة للمتهم: انيالمبحث الث
  ٩٥  حكم البراءة المبني على عدم كفاية الأدلة: المبحث الثالث
  ١٠٦  أحكام البراءة التي لا تمنع التعويض: المبحث الرابع
أثر الحكم بالبراءة على دعوى التعـويض في الفقـه          : الفصل الرابع 

  امـوالنظ
١١٩  

  ١٢٠  مفهوم التعويض ومشروعيته وضوابطه: المبحث الأول
أثر الحكم بالبراءة على استحقاق التعويض عن المسؤولية        : المبحث الثاني 

  المدنية
١٣٧  

أثر الحكم بالبراءة علـى التعـويض عـن إجـراءات           : المبحث الثالث 
  الاستدلال

١٣٩  

  ١٤٣  أثر الحكم بالبراءة على التعويض عن إجراءات التحقيق: المبحث الرابع
  ١٥١ أثر الحكم بالبراءة على التعويض عن إجراءات المحاكمة: المبحث الخامس



 ٢٣٠

  ١٦٩  الدراسات التطبيقية: الفصل الخامس
  ١٧٠     القضية الأولى-١
  ١٧٤     القضية الثانية-٢
  ١٧٧     القضية الثالثة-٣
  ١٨٢     القضية الرابعة-٤
  ١٨٨     القضية الخامسة-٥
  ١٩٤  ة   القضية السادس-٦
  ٢٠٦    القضية السابعة-٧

الصفحة الموضوع

  ٢٠٩    القضية الثامنة-٨
  ٢١٢    القضية التاسعة-٩

  ٢١٥   القضية العاشرة-١٠
  ٢١٨  الخاتمة
  ٢١٨  النتائج

  ٢١٩  التوصيات
  ٢٢٢  المراجع
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